
  قانون الشركات
  
  

  )١(المادة 
  

  .كام ھذا القانون یقصد بالعبارات والكلمات التالیة المعاني الموضحة أمام كل منھاحفي تطبیق أ
  .دولة الإمارات العربیة المتحدة: الدولة 

  .وزارة الإقتصاد والتجارة: الوزارة 
  .وزیر الإقتصاد والتجارة: الوزیر 

  . المختصة في الإمارة المعنیةالسلطة المحلیة: السلطة المختصة 
ھو الشخص الطبیعي الذي یحمل جنسیة الدولة أو الفرع الخاص المؤسس في الدولة : الوكیل 

  .والمملوك ملكیة كاملة لأشخاص طبیعیین مواطنین
  

  )٢(المادة 
  

تسري أحكام ھذا القانون على الشركات التجاریة التي تؤسس في الدولة أو تتخذ فیھا مركزا 
  .ھا، وكل شركة تؤسس في الدولة یجب أن تتخذ فیھا موطنھالنشاط

ولا تسري أحكام ھذا القانون على الشركات التي تؤسس في المناطق الحرة في الدولة ، فیما 
  .ورد بشأنھ نص خاص في أنظمة المنطقة الحرة المعنیة وذلك باستثناء اكتسابھا لجنسیة الدولة 

تسري أحكام ھذا القانون على شركات النفط العاملة في وفیما عدا اكتساب جنسیة الدولة لا 
مجال التنقیب والإستخراج والتسویق والنقل ، والشركات العاملة في إنتاج الكھرباء والغاز 
وتحلیة المیاه وما یرتبط بأنشطتھا من نقل وتوزیع وغیره وعلى الشركات التي یصدر من 

ما ورد بشأنھ نص خاص في عقودھا التأسیسیة مجلس الوزاراء قرار باستثنائھا ، وذلك كلھ فی
  .وأنظمتھا الأساسیة

  
  )٣(المادة 

  
كل شركة تؤسس في الدولة تحمل جنسیتھا ، ولكن لا یستتبع ذلك بالضرورة تمتع الشركة 

  .بالحقوق المقصورة على المواطنین
  

  )٤( المادة
  

اقتصادي یستھدف الشركة عقد یلتزم فیھ شخصان أو أكثر بأن یسھم كل منھم في مشروع 
. الربح وذلك بتقدیم حصة من مال أو عمل أو اقتسام ما ینشأ عن المشروع من ربح أو خسارة

ویشمل المشروع الاقتصادي في حكم الفقرة السابقة كل نشاط تجاري أو مالي أو صناعي أو 
  .زراعي أو عقاري أو غیر  ذلك من أوجھ النشاط الاقتصادي



  )٥( المادة
  

  :شركة التي تؤسس في الدولة أجد الأشكال الآتیةیجب أن تتخذ ال
  

  .شركة تضامن
  .شركة التوصیة البسیطة

  .شركة المحاصة 
  .شركة المساھمة العامة

  .شركة المساھمة الخاصة
  .الشركة ذات المسؤولیة المحدودة

  .شركة التوصیة بالأسھم
  

  )٦( المادة
  

ابقة تعتبر باطلة ویكون الأشخاص الذین كل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المشار إلیھا المادة الس
  .تعاقدوا باسمھا مسؤولین شخصیا وبالتضامن عن الإلتزامات الناشئة عن ھذا التعاقد

وتسري أحكام ھذا القانون على الشركات ولو كانت تحت أي إسم آخر ما دام نشاطھا الذي 
  .تمارسھ یخضع لأجكام ھذا القانون

  
  )٧( المادة

  
ت التي تمتلك الدولة أو أي شخص عام آحر جزءا في رأسمالھا أیا كان یجب أن تتخذ الشركا

فإذا تملكت الدولة أو الشخص العام حصة من شركة قائمة . قدره شكل شركة المساھمة العامة
  .وجب تحویلھا إلى شركة مساھمة عامة

  
  )٨( المادة

  
ھ مكتوبا باللغة فیما عدا شركات المحاصة یجب أن یكون عقد الشركة وكل تعدیل یطرأ علی
  .العربیة وموثقا أمام الجھة الرسمیة المختصة وإلا كان العقد أو التعدیل باطلاٌ

ویجوز للشركاء التمسك بالبطلان الناشىء عن عدم كتابة العقد أو عدم توثیقھ في مواجھة 
بعضھم بعضا ، لكن لا یجوز لھم الاحتجاج بھ في في مواجھة الغیر الذي یجوز لھ الاحتجاج 

  .البطلان في مواجھتھمب



  )٩(المادة 
  

إذا حكم ببطلان الشركة بناء على طلب الغیر اعتبرت الشركة كأن لم تكن بالنسبة لھ ویكون 
الأشخاص الذین تعاقدوا معھ باسم الشركة مسؤولین مسؤولیة شخصیة وبالتضامن عن 

أحد الشركاء فلا یحدث الإلتزامات الناشئة عن ھذا العقد، أما إذا حكم بالبطلان بناء على طلب 
وفي جمیع الأحوال تتبع في تصفیة الشركة التي حكم . البطلان أثره إلا من وقت الحكم بھ

  .ببطلانھا وفي تسویة حقوق الشركاء قبل بعضھم البعض شروط العقد
  

  )١٠( المادة
  

ا لا تقبل الشھادة عند الخلاف بین الشركات لإثبات ما یخالف ما ورد في عقد الشركة أو م
  .یجاوزه

  
  )١١( المادة

  
فیما عدا شركات المحاصة یجب شھر عقد الشركة وكل تعدیل یطرأ علیھ بالقید في السجل 
التجاري ویصدر بتعیین إجراءات القید في السجل المذكور كان غیر نافذ في مواجھة الغیر ، 

 البیانات وإذا اقتصر عدم الشھر على بیان أو أكثر من البیانات الواجب شھرھا كانت ھذه
ویسأل مدیرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتھا بالتضامن . وحدھا غیر نافذة في مواجھة الغیر

  .عن تعویض الضرر الذي یصیب الشركة أو الشركاء أو الغیر بسبب عدم الشھر
  

  )١٢( المادة
  

بعد فیما عدا شركات المحاصة لا یكون للشركة شخصیة اعتباریة ولا یجوز لھا أن أعمالھا إلا 
وینشر المحرر الرسمي الصادر في النشرة الخاصة التي تصدرھا . قیدھا في السجل التجاري

  .الوزارة
وكل ما یتم من أعمال أو تصرفات لحساب الشركة قبل إجراء القید یسأل عنھ بالتضامن 

ومع ذلك یكون للشركة خلال فترة التأسیس . الأشخاص الذین أجروا العمل أو التصرف
  .ریة بالقدر الازم لتأسیسھاشخصیة اعتبا

  
  )١٣( المادة

  
یجب أن یكون غرض الشركة مشروعا وأن یراعى الوحدة والتخصص في الأغراض 

  .الرئیسیة



  )١٤( المادة
  

( ویجوز أن تكون عینا ) حصة نقدیة(یجوز أن تكون حصة الشریك مبلغا معینا من النقود 
 أحكام ھذا القانون أن تكون عملا ولكن كما یجوز في غیر الأحوال المستفادة من) حصة عینیة

  .لا یجوز أن تكون حصة الشریك مالھ من سمعة أو نفوذ
  .وتكون الحصص النقدیة والحصص العینة وحدھا رأسمال الشركة

  
  )١٥(المادة 

  
إذا كانت حصة الشریك حق ملكیة أو أي حق عیني آخر كان الشریك مسؤولا وفقا للقواعد 

البیع عن ضمان الحصة في حالة الھلاك أو الاستحقاق أو ظھور المعمول بھا في شأن عقد 
فإذا كانت الحصة واردة على مجرد الانتفاع بالمال طبقت القواعد . عیب أو نقص فیھا 

وإذا تضمنت حصة . المعمول بھا في شأن عقد الإیجار على الأمور المذكورة في الفقرة السابقة
وإذا كانت حصة . قبل الشركة إلا باقتضاء ھذه الحقوق الشریك حقوقا لدى الغیر فلا تبرأ ذمتھ 

الشریك عملھ فكل كسب ینتج عن ھذا العمل یكون من حق الشركة ما لم یكن الشریك قد حصل 
  .على ھذا الكسب من حق براءة اختراع إلا إذا اتفق على غیر ذلك

  
  )١٦(المادة 

  
أخر في تقدیمھا عن الأجل المحدد یعتبر كل شریك مدنیا للشركة بالحصة التي تعھد بھا فإن ت

  .رالضرر الذي یترتب على ھذا التأخیلذلك كان مسؤولا في مواجھة الشركة عن تعویض 
  

  )١٧(المادة 
  

لا یجوز للدائن الشخصي لأحد الشركاء أن یتقاضى حقھ من حصة مدینھ في رأس مال الشركة 
فإذا انقضت الشركة انتقل حق وإنما یجوز لھ أن یتقاضى حقھ من نصیب مدینھ في الأرباح ، 

  .الدائن إلى نصیب مدینھ فیما یفیض من أموال الشركة بعد انتھاء التصفیة
وإذا كانت حصة الشریك ممثلة في أسھم كان لدائنھ الشخصي فضلا عن الحقوق المشار إلیھا 

  .في الفقرة السابقة أن یطلب بیع ھذه الأسھم لیتقاضى حقھ من حصیلة البیع
  

  )١٨(المادة 
  

إذا اتفق في عقد الشركة على حرمان أحد الشركاء من الربح أو إعفائھ من الخسارة كان العقد 
ومع ذلك یجوز الاتفاق على إعفاء الشریك الذي لم یقدم غیر عملھ من الاشتراك في . باطلا

  .الخسارة



  )١٩( المادة
  

ئر ، كان نصیبھ منھا إذا لم یعین عقد الشركة النسبة المقررة للشریك في الأرباح أو الخسا
  .بنسبة حصتھ في رأس المال

وإذا اقتصر العقد على تحدید النسبة المقررة للشریك في الربح كان نصیبھ في الخسارة معادلا 
  .لنصیبھ في الربح ، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعیین النسبة المقررة في الخسارة

ب أن یعین في عقد الشركة نصیبھ في وإذا كانت حصة الشریك مقصورة على عملھ ، فیج
الربح أو الخسارة فإذا قدم الشریك فضلا عن عملھ حصة نقدیة أو عینیة كان لھ نصیب في 

  .الربح أو الخسارة عن حصتھ بالعمل ونصیب آخر عن حصتھ النقدیة أو العینیة
  

  )٢٠( المادة
  

قدیر أصول الشركة، فإذا لا یجوز توزیع أرباح صوریة على الشركاء عن طریق المبالغة في ت
وزعت أرباح صوریة على الشركاء جاز لدائني الشركة مطالبة كل شریك برد ما قبضھ منھ 

  .ولو كان حسن النیة
الشریك برد اللأرباح الحقیقیة التي قبضھا ولو منیت الشركة بخسائر في السنوات ولا یلزم 

  .التالیة
  

  )٢١( المادة
  

صات والإعلانات التي تصدر عن الشركة یجب أن تحمل جمیع العقود والمراسلات والمخال
اسمھا وبیانا عن نوعھا ومركزھا الرئیسي ورقم قیدھا في السجل التجاري ویضاف إلى ھذه 
البیانات في شركة المساھمة وشركة التوصیة بالأسھم والشركة ذات المسؤولیة المحدودة بیان 

إذا كانت الشركة تحت التصفیة وجب أن و. عن مقدار رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منھ
  .یذكر ذلك في الأوراق التي تصدر عنھا

  
  )٢٢( المادة

  
بمراعاة الأنشطة التجاریة المقصورة على المواطنین التي ینص علیھا ھذا القانون أو أي قانون 
آخر یجب أن یكون في كل شركة تؤسس في الدولة شریك أو أكثر من المواطنین لا تقل حصتھ 

  .من رأس مال الشركة  % ٥١عن 
  

  )٢٣(المادة 
  

شركة التضامن ھي الشركة التي تتكون من شریكین أو أكثر یكونون مسؤولین بالتضامن في 
  .جمیع أموالھم عن التزامات الشركة



  )٢٤(المادة 
  

یتكون اسم التضامن من أسماء جمیع الشركاء، ویجوز أن یقتصر اسمھا على ذكر اسم واحد أو 
ركاءمع إضافة ما یدل على وجود الشركة ، ویجوز بالإضافة إلى ما تقدم أن یكون أكثر من الش

وإذا ذكر في اسم الشركة اسم شخص غیر شریك فیھا مع علمھ بذلك . لھا اسم تجاري خاص 
  .كان مسؤولا بالتضامن عن التزامات الشركة

  
  )٢٥(المادة 

  
  .الدولةیجب أن یكون جمیع الشركاء في شركة التضامن من مواطني 

  
  )٢٦( المادة

  
  :یجب أن یشمل عقد شركة التضامن على البیانات الآتیة 

  .اسم كل شریك ولقبھ وشھرتھ إن وجدت وجنسیتھ وتاریخ میلاده وموطنھ
  .اسم الشركة والغرض من إنشائھا

  .اسم الشركة الرئیسي وفروعھا 
و حقوقا أو أعیانا والقیمة رأس مال الشركة والحصة التي یلتزم كل شریك بتقدیما نقودا كانت أ

  .المقدرة لھذه الحصص وكیفیة تقدیمھا ومیعاد استحقاقھا
  .تاریخ تأسیس الشركة وتاریخ انتھائھا إن وجد

كیفیة إدارة الشركة مع بیان أسماء الأشخاص الذین یجوز لھم التوقیع نیابة عن الشركة ومدى 
  .سلطاتھم

  .بدء السنة المالیة للشركة وانتھائھا
  .توزیع الأرباح والخسائرنسبة 

  
  )٢٧( المادة

  
  .یعتبر كل شریك في شركة التضامن تاجرا ، ویؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس كل من الشركة

  
  )٢٨( المادة

  
  .لا یجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول

  
  )٢٩( المادة

  
 جمیع الشركاء أو بمراعاة القیود لا یجوز التنازل عن الحصص في شركة التضامن إلا بموافقة

  .الواردة في عقد الشركة
وكل اتفاق یقضي بجواز التنازل عن الحصص دون أي قید یعتبر باطلا، ومع ذلك یجوز 
للشریك أن یتنازل إلى الغیر عن الحقوق المتصلة بحصتة في الشركة ، ولا یكون لھذا الاتفاق 

  .أثر إلا فیما بین الطرفین المتعاقدین



  )٣٠( دةالما
  

الشركاء مسؤولون بالتضامن في جمیع أموالھم عن اللتزامات الشركة وكل اتفاق على خلاف 
  .ذلك لا یحتج بھ على الغیر

  
  )٣١(المادة 

  
لا یجوز التفیذ على أموال الشریك بسبب التزامات الشركة إلا بعد الحصول على سند تنفیذي 

  .ضد الشركة وأعذارھا بالوفاء
  .فیذي حجة على الشریكویكون السند التن

  
  )٣٢( المادة

  
لا یجوز للشریك بغیر موافقة الشركاء أن یمارس لحسابھ أو لحساب الغیر نشاطا من نوع 
نشاط الشركة أو أن یكون شریكا في شركة تضامن أخرى أو شریكا متضامنا أو موصیا في 

ة تمارس نشاطا شركة توصیة أو شریكا في شركة ذات مسؤولیة محدودة إذا كانت ھذه الشرك
  .من شأنھ منافسة نشاط الشركة

  
  )٣٣(المادة 

  
إذا انضم شریك إلى الشركة كان مسؤولا مع باقي  الشركاء بالتضامن وفي جمیع أموالھ عن 
التزامات الشركة السابقة واللاحقة لانضمامھ إلیھا، وكل اتفاق بین الشركاء على خلاف ذلك لا 

  .یحتج بھ على الغیر
  

  )٣٤( المادة
  

إذا انسحب شریك من الشركة فلا یكون مسؤولا عن اللإلتزامات التي تنشأ في ذمة الشركة بعد 
  .إشھار انسحابھ

  
  )٣٥(المادة 

  
إذا تنازل أحد الشركاء عن حصتھ في الشركة فلا یبرأ من التزامات الشركة قبل دائنیھا إلا إذا 

  .دینأقروا التنازل وفقا للقواعد المعمول بھا في شأن حوالة ال
  

  )٣٦(المادة 
  

لا یجوز للشریك غیر المدیر التدخل في أعمال الإدارة إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، ومع ذلك 
یجوز لھ أن یطلب الإطلاع على أعمال الشركة وفحص دفاترھا ووثائقھا وتوجیھ النصح 

  .والإرشاد لمدیرھا



  )٣٧( المادة
  

شركاء ما لم ینص العقد على الاكتفاء تصدر القرارات في شركات التضامن بإجماع آراء ال
  .بالأغلبیة وفي ھذه الحالة تكون العبرة بالأغلبیة العددیة ما لم ینص العقد على خلاف ذلك

  .ولا تكون القرارات النتعلقة بتعدیل عقد الشركة صحیحة إلا إذا صدرت بإجماع آراء الشركاء
  

  )٣٨( المادة
  

امنین إلاإذا عھد بالإدارة بمقتضى عقد الشركة أو تكون إدارة الشركة لجمیع الشركاء المتض
  .عقد مستقل إلى شریك أو أكثر أو إلى شخص غیر شریك

  
  )٣٩( المادة

  
إذا تعدد المدیرون وحدد لكل منھم اختصاص معین فلا یسأل كل مدیر إلا عن الأعمال التي 

  .تكون من اختصاصھ
عین فلا تكون قراراتھم صحیحة إلا إذا وإذا تعدد المدیرون واشترط أن یقوموا بالإدارة مجتم

صدرت بإجماع الآراء أو الأغلبیة المنصوص علیھا في العقد ، ومع ذلك یجوز لكل مدیر أن 
ینفرد بالقیام بالأعمال العاجلة التي یترتب علىتفویتھا إلحاق خسائر جسیمة بالشركة أو ضیاع 

  .ربح كبیر علیھا
في العقد اختصاص معین ، ولم یشترط أن یعملوا وإذا تعدد المدیرون ولم یحدد كل منھم 

مجتمعین جاز لكل منھم أن یقوم بأي عمل من أعمال الإدارة على أن یكون للآخرین حق 
الاعتراض على العمل قبل إتمامھ وفي ھذه الحالة تكون العبرة بأغلبیة آراء المدیرین ، فإذا 

  .تساوت الآراء وجب عرض الأمر على الشركاء
  

  )٤٠(المادة 
  

إذا كان المدیر شریكا ومعینا في عقد الشركة فلا یجوز عزلھ إلا بإجماع الشركاء ویترتب على 
  .العزل حل الشركة ما لم ینص العقد على غیر ذلك

إذا كان المدیر شریكا ومعینا في عقد مستقل عن الشركة أو كان من غیر الشركاء سواء كان 
 عزلھ بقرار من أغلبیة الشركاء ولا یترتب على معینا في عقد الشركة أو في عقد مستقل جاز

  .عزل ھذا المدیر حل الشركة
  



  )٤١( المادة
  

إذا كان المدیر شریكا ومعینا في عقد الشركة فلا یجوز لھ أن یعتزل الإدارة لغیر أسباب مقبولة 
وإلا كان مسؤولا عن التعویض ، ویترتب على اعتزالھ حل الشركة ما لم ینص العقد على 

  .ذلكخلاف 
فإذا كان المدیر شریكا ومعینا في عقد مستقل أو كان من غیر الشركاء سواء معینا في عقد 
الشركة أو في عقد مستقل كان لھ أن یعتزل بشرط أن یختار الوقت المناسب للإعتزال وأن 
یخطر بھ الشركاء قبل نفاذه بوقت معقول وإلا كان مسؤولا عن التعویض ، ولا یترتب على 

  .ل الشركةإعتزالھ ح
  

  )٤٢( المادة
  

للمدیر أن یقوم بجمیع التصرفات التي تتفق وغرض الشركة ما لم ینص عقد الشركة على تقیید 
  .سلطتھ

  
  )٤٣( المادة

  
لا یجوز للمدیر القیام بالتصرفات التي تجاوز الإدارة العادیة إلا بموافقة الشركاء أو بنص 

  :لى التصرفات الآتیةصریح في العقد، ویسري ھذا الحظر بصفة خاصة ع
  .التبرعات ما عدا التبرعات الصغیرة المعتادة

  .بیع عقارات الشركة إلا إذا كان التصرف مما یدخل في أغراضھا
  .تقریر رھن على الشركة ولو كان مصرحا لھ في عقد الشركة ببیع العقارات

  .بیع متجر الشركة أو رھنھ
  

  )٤٤( المادة
  

بھ الخاص مع الشركة إلا بإذن من جمیع الشركاء یصدر في كل لا یجوز للمدیر أن یتعاقد لجسا
  .حالة على حدة

  .ولا یجوز لھ أن یمارس نشاطا من نوع نشاط الشركة إلا بإذن من جمیع الشركاء یجدد سنویا
  

  )٤٥( المادة
  

یسأل المدیر عن الضرر الذي یصیب الشركة أو الشركاء أو الغیر بسبب مخالفة أحكام عقد 
بسبب ما یصدر عنھ من أخطاء في تأدیة وظیفتھ وكل شرط یقضي بغیر ذلك یعتبر الشركة أو 

  .باطلا



  )٤٦( المادة
  

تحدد الأرباح والخسائر ونصیب كل شریك فیھا عند نھایة السنة المالیة للشركة من واقع 
  .المیزانیة وحساب الأرباح والخسائر

تحدید ھذا النصیب ، ویكمل ما ویعتبر كل شریك دائنا للشركة بنصیبھ في الأرباح بمجرد 
نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر من أرباح السنوات التالیة ما لم یتفق على غیر ذلك 
وفیما عدا ذلك لا یجوز إلزام الشریك بتكملة ما نقص من حصتھ في رأس مال الشركة بسبب 

  .الخسائر إلا بموافقتھ
  

  )٤٧( المادة
  

ة التي تتكون من شریك متضامن أو أكثر یكون مسؤولا في شركة التوصیة البسیطة ھي الشرك
جمیع أموالھ عن التزامات الشركة، ومن شریك موص أو أكثر لا  یكون مسؤولا عن التزامات 

  .الشركة إلا بمقدار حصتھ في رأس المال
  

  )٤٨( المادة
  

  .ولةیجب أن یكون جمیع الشركاء المتضامنین في شركة التوصیة البسیطة من مواطني الد
  

  )٤٩( المادة
  

یتكون اسم شركة التوصیة البسیطة من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنین مع إضافة 
ما یدل على وجود الشركة ، ویجوز بالإضافة إلى ما تقدم أن یكون لھا اسم تجاري خاص ولا 

ر شریكا یجوز أن یذكر اسم الشریك الموصي في اسم الشركة ، فإذا ذكر مع علمھ بذلك اعتب
  .متضامنا بالنسبة إلى الغیر حسني النیة

  
  )٥٠( المادة

  
تعتبر شركة التوصیة البسیطة بالنسبة إلى الشركاء المتضامنین شركة تضامن ، وتسري على 

  .اشركة التوصیة البسیطة الأحكام الخاصة بشركة التضامن مع مراعاة الأحكام التالیة
  

  )٥١( المادة
  

على اسم كل ) ٢٦(لبسیطة بالإضافة إلى البیانات الواردة في المادةیشمل عقد شركة التوصیة ا
شریك موص ولقبھ وجنسیتھ وتاریخ میلاده وموطنھ ومقدار حصتھ في رأس المال وما دفعھ 

  .منھا
  

  )٥٢( المادة
  

  .لا یسأل الشریك الموصى قبل دائني الشركة إلا بمقدار حصتھ في رأس المال



  )٥٣( المادة
  

 الموصي التدخل في أعمال الإدارة المتصلة بالغیر ولو بناء على تفویض لا یجوز للشریك
وإنما یجوز لھ الاشتراك في اعمال الإدارة الداخلیة في الحدود المنصوص علیھا في عقد 
الشركة ، كما یكون لھ أن یطلب صورة من حساب الأرباح والخسائر والمیزانیة وأن یتحقق 

ى دفاتر الشركة ووثائقھا بنفسھ أو بوكیل عنھ من الشركاء من صحة ما ورد بھما بالإطلاع عل
  .أو غیرھم بشرط ألا یترتب على ذلك ضرر بالشركة

  
  )٥٤(المادة 

 خالف الشریك الموصى الحظر المنصوص علیھ في المادة السابقة كان مسئولا في جمیع إذا
  . عن الالتزامات التي تنشأ عما أجراه من أعمالأموالھ

لشریك الموصي مسئولا في جمیع أموالھ عن كل التزامات الشركة إذا كانت ویجوز اعتبار ا
 الاعتقاد بأنھ من الشركاء بصفة مطلقة، وفي إلى التي قام بھا مما یدعو الغیر الإدارة أعمال

  .ھذه الحالة تسرى على الشریك الموصى الأحكام الخاصة بالشركاء المتضامنین
 ضمني أو المحظورة علیھ بناء على تفویض صریح دارةالإ الموصى بأعمال الشریك قام فإذا

من الشركاء المتضامنین كان ھؤلاء الشركاء مؤولین معھ بالتضامن عن الالتزامات التي تنشأ 
  .الأعمالعن ھذه 

 
  )٥٥(المادة 

 الشركاء المتضامنین والموصین ما لم أراءتصدر قرارات شركة التوصیة البسیطة بإجماع 
 العددیة ما لم ینص العقد على غیر بالأغلبیة ، وتكون العبرة بالأغلبیةكتفاء ینص العقد على الا

  .ذلك
 الشركاء أراء صدرت بإجماع إذا إلاوتكون القرارات المتعلقة بتعدیل عقد الشركة صحیحة 

  .المتضامنین والموصین
  

 ) ٥٦(المادة 
 والخسائر عن الأرباح لاقتسام أكثر أو بین شریكین، تنعقدشركة المحاصة ھي الشركة التي 

 وتكون الشركة مقصورة على .الخاص یقوم بھ احد الشركاء باسمھ أكثر أوعمل تجاري 
 شركة المحاصة بكل طرق إثباتالعلاقة بین الشركاء ولا تسري في حق الغیر، ویجوز 

  .الإثبات شركة المحاصة بكل الطرق الإثبات
  

  )٥٧(المادة 
مات الشركاء وكیفیة الأرباح والخسائر بینھم ولا ینظم عقد شركة المحاصة حقوق والتزا

  .یخضع ھذا العقد للقید في السجل التجاري ولا للعلانیة
  

  )٦٧(المادة 
  

 ولا الأحوال مال الشركة كافیا لتحقیق الغرض من تأسیسھا وفي جمیع رأس یكون أنیجب 
  . المال عن عشرة ملایین درھمرأس یقل أنیجوز 

  



  )٦٨(المادة 
  

 النموذج الذي یصدر بھ لأحكام مطبقین الأساسيون عقد تأسیس الشركة ونظامھا یجب ان یك
  . بموافقة من الوزیرإلاقرار من الوزیر ولا یجوز مخالفة ھذا النموذج 

 
  )٧٠(المادة 

  
 بنیة تحمل المسؤولیة الناشئة الأساسيیعتبر مؤسسا كل من وقع عقد الشركة الابتدائي ونظامھا 

  .الأقل على أشخاص عشرة المسئولین كان عدد إذا إلا الشركة نشاءبإعن ذلك ولا یرخص 
 تقوم إن في الاتحاد الأعضاء الإمارات لحكومات أوومع ذلك یجوز للحكومة الاتحادیة 

 المال عددا اقل مما نص رأسبتأسیس شركة بمفردھا كما یجوز لھا ن تشرك معھا في تقدیم 
  .علیھ في الفقرة السابقة

  
  )٧١(المادة 

  
 عن ثلاثة ولا یزید على خمسة أعضائھا یختاروا من بینھم للجنة لا تقل عدد أنعلى المؤسسین 

  . التأسیس لدى الجھات المختصةإجراءاتتتولى اتخاذ 
  

  )٧٣(المادة 
  

 وفقا للنموذج الذي یصدر بھ الأساسيیحرر المؤسسون فیما بینھم عقد تأسیس الشركة ونظامھا 
  :الآتیة البیانات قرار من الوزیر مشتملا على

  .اسم الشركة ومركزھا الرئیسي
  . من اجلھأنشئتالغرض الذي 

  . ومھنھم وجنسیاتھمإقامتھم الشركاء المؤسسین ومحال أسماء
  . المال وقیمة كل سھم ونوعھ رأس إلیھا التي ینقسم الأسھم مال الشركة وعدد رأسمقدار 

اصة بتقدیمھا وحقوق الرھن بیان عن كل حصة غیر نقدیة واسم مقدمھا والشروط الخ
  .والامتیاز المرتبة على ھذه الحصة

  . بسبب تأسیسھابأدائھا والتكالیف التي تلتزم الشركة والأجوربیان تقریبي لمقدار المصروفات 
  .تعھد المؤسسین بالسعي لإتمام إجراءات التأسیس

 
  )٧٤(المادة 

  
لطة المختصة مصحوبا بعقد  السإلىیقدم طلب تأسیس الشركة على النموذج المعد لذلك 

تأسیسھا ونظامھا الأساسي والجدوى الاقتصادیة للمشروع الذي ستقیمھ الشركة شاملة الجدول 
  .الزمني المقترح لتنفیذه ویقید الطلب في السجل المعد لذلك لدى السلطة المختصة

واللوائح  تكلف مقدم الطلب باستكمال ما ترى ضرورة متفقین وأحكام ھذا القانون أنوللجنة 
 تعد تقریرا بنتائج أعمالھا خلال أسبوعین من تاریخ تقدیم أنوعلى اللجنة . الصادرة تنفیذا لھ

 استیفاء المستندات المنصوص علیھا في ھذا القانون واللوائح الصادرة تنفیذا لھ أوالطلب 
  .حسب الأحول



  )٧٥(المادة 
  

ضوء النتائج التي اشتمل علیھا  على الشركةتصدر السلطة المختصة قرارھا في طلب تأسیس 
 ستون یوما من تاریخ تقدیم أقصاھا في المادة السابقة وذلك خلال مدة إلیھاتقریر اللجنة المشار 

 القرار خلال إصدار ویعتبر عدم الأحول استیفاء المستندات التي طلبتھا اللجنة حسب أوالطلب 
  .ھذه المدة قرارا بالرفض
المدة المذكورة في الفقرة السابقة یجوز للمؤسسین الطعن في  قوات أووفي حالة رفض الطلب 

 بقرار إخطارھم المحكمة المدنیة المختصة خلال ستین یوما من تاریخ أمامقرار الرفض 
  .الأحوال في الفقرة السابقة حسب إلیھا فوات المدة المشار أو الرافض

  
  )٧٦(المادة 

  
 السلطة المختصة قرارا بالترخیص بتأسیس  الموافقة على طلب تأسیس الشركة تصدرأتمت إذا

  .الشركة وینشر القرار في الجریدة الرسمیة للدولة على نفقة المؤسسین ویبلغ للوزارة
وعلى المؤسسین البدء في عملیات الاكتتاب في اسمھم الشركة وفقا للإجراءات المنصوص 

 یوما من تاریخ صدور علیھا في ھذا القانون واللوائح الصادرة تنفیذا لھ خلال خمسة عشر
  .الترخیص بتأسیس الشركة

  
  )٧٧(المادة 

  
تكون الدعوة للاكتتاب العام بنشره تعلن في صحیفتین محلیتین یومیتین تصدران باللغة العربیة 
قبل بدء الاكتتاب بخمسة أیام على الأقل ویجب أن تشتمل نشرة الاكتتاب فضلا عم ملخص 

  :نات الآتیةالتأسیس والنظام الأساسي على البیا
  . التي اكتتبوا فیھاالأسھم من قیمة أداؤھاقیام المؤسسین بالوفاء بالنسبة المطلوب 

  . یكتتب بھاأن التي یمكن الأسھم لعدد الأعلىالحد 
  .الإدارة التي تشترط تملكھا للحصول على عضویة مجلس الأسھمعدد 

  .میعاد الاكتتاب ومكانھ وشروطھ
  . وشروط التصرف فیھاھمالأسنسبة تملك المواطنین من 

  . التزاماتھمأو تؤثر على حقوق المساھمین أخرى أمور أیة
  . بالتضامن عن صحة البیانات الواردة بھامسئولینویوقع المؤسسون نشرة الاكتتاب ویكونون 

  
  )٧٨(المادة 

  
 مال الشركة رأسمن % ٤٥ولا تزید على % ٢٠على المؤسسین ان یكتتبوا بأسھم لا تقل عن 

دفعوا قبل نشر بیان الاكتتاب المبلغ الذي یعادل النسبة المطلوب دفعھا من المكتتبین عن وان ی
 كل من الوزارة والسلطة المختصة قبل إلى یقدموا أنكل سھم عند الاكتتاب وعلى المؤسسین 

 قد دفعوا النسبة إنھمدعوة الجمھور للاكتتاب شھادة من المصرف الذي تم فیھ الدفع تثبت 
  .یھاإلالمشار 



  )٧٩(المادة 
  

 من المصارف التي یحددھا المؤسسون من ضمن أكثر أویجري الاكتتاب في مصرف 
  . الواجب دفعھا عند الاكتتابالأقساطالمصارف العاملة في الدولة التي تدفع في المصرف 

  
  )٨٠(المادة 

  
ة  بمقتضى طلب یشمل على وجھ الخصوص بیانات عن اسم الشركالأسھمیكون الاكتتاب في 

 مالھا وشروط الاكتتاب واسم المكتتب وعنوانھ بالدولة ومھنتھ وجنسیتھ وعدد ورأسوغرضھا 
  .الأساسي عقد تأسیس الشركة ونظامھا أحكام التي یرید الاكتتاب فیھا وتعھده بقبول الأسھم

ویجب ان یكون الاكتتاب منجزا غیر معلق على شرط، وكل شرط یضعھ المكتتب في طلب 
  . كأن لم یكنالاكتتاب یعتبر

 لكل مكتتب نظیر مبلغ یحدده الأساسي ونظامھاوتعطي نسخة مطبوعة من عقد تأسیس الشركة 
  .الأساسينظام الشركة 

  
  )٨١(المادة 

  
 یقل المدفوع من قیمة كل سھم نقدي عند الاكتتاب عن أنلا یجوز ) ٦٧(مع مراعاة حكم المادة 

القیمة خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من  یتم الوفاء بباقي أنربع قیمتھ الاسمیة ویجب 
  .تاریخ التأسیس ما لم ینص عقد الشركة على خلاف ذلك

  .ویؤشر على السھم بالقدر المدفوع من قیمتھ
  

  )٨٢(المادة 
  

یجب أن یظل باب الاكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن عشرة أیام ولا تجاوز تسعین یوما یتم 
 للاكتتاب العام ولا یتم تأسیس الشركة – التأسیس أسھم ستترالا بعد الأسھمخلالھا طرح جمیع 

فإذا لم یتم الاكتتاب خلال ھذه المدة جاز للمؤسسین بقرار من . أسھمھا اكتتب في جمیع إذا إلا
 تخطر الوزارة بقرار أنتجاوز ثلاثین یوما على  السلطة المختصة مد فترة الاكتتاب مدة لا

  .نالسلطة المختصة الصادر في ھذا الشأ
  



  )٨٣(المادة 
  
 المطروحة تعین الأسھم تتم تغطیة جمیع أن في المادة السابقة دن إلیھا انقضت المدة المشار إذا

 مالھا بشرط موافقة بشرط رأس إنقاص أو الرجوع عن تأسیس الشركة إماعلى المؤسسي 
ن  المال مرأس المال ویصدر قرار الموافقة على تخفیض رأسموافقة الوزیر على تخفیض 

  .الوزیر بعد موافقة السلطة المختصة
 المكتتبین في حالة العدول إلى المدفوعة الأسھمكما یجوز للمؤسسین بالتضامن عن رد قیمة 

  .عن تأسیس الشركة
 حالة إنقاصھم لرأس المال یكون المكتتبین الحق في الرجوع عن اكتتابھم في موعد لا وفي 

  .اكتتابھم نھائیایقل عن مدة الاكتتاب الأولى وإلا اعتبر 
ویجوز للمؤسسین في ھذه الحالة إعادة طرح الأسھم التي تم الرجوع عن الاكتتاب فیھا اكتتاب 

  .عام جدید
  

  )٨٥(المادة 
  
ما  على المكتتبین بنسبة الأسھم توزع أن المطروحة وجب الأسھم جاوز الاكتتاب عدد إذا

 یترتب على التوزیع حرمان لاإ اقرب سھم صحیح وبشرط إلىاكتتبوا بھ ویجرى التوزیع 
  . التي اكتتب بھاالأسھمالمساھم من المساھمة في الشركة مھما كان عدد 

 یقرر توزیع عدد من أنویجوز للوزیر بناء على اقتراح المؤسسین وموافقة السلطة المختصة 
عد  درھم ثم یجري التوزیع بآلاف ابتداء على جمیع المكتتبین لا تجاوز قیمتھا عشرة الأسھم

  . في الفقرة السابقةإلیھذلك على النحو المشار 



  )٨٧(المادة 
  

  . یكون الاكتتاب بحصص عینیةأنیجوز 
وفي ھذه الحالة تتولى تقویم ھذه الحصص لجنة تشكل بقرار من الوزیر برئاسة قاض یرشحھ 

 الأحوال المعنیة بحسب الإمارة من یقوم مقامة في أو رئیس دائرة العدل أووزیر العدل 
 الصناعة المعنیة یرشحھ رئیسھا وعضو من المجلس أو غرفة التجارة إدارةعضو من مجلس و

 المعنیة وعضو من الخبراء الإمارة دائري البلدیة یرشحھ رئیس البلدیة في أوالبلدي 
  .المختصین

 حقا في استعمال بعض أو تكون الحصة العینیة المقدمة من الشخص العام امتیازا أنویجوز 
  .لعامة االأموال

 یوما من تاریخ تكلیفھا بالعمل ویجوز للوزیر بناء على طلب ثلاثین لوتقدم اللجنة تقریرھا خلا
  .أخرى یمنحھا مھلة أنمسبب من اللجنة 

وترسل صورة من قریر اللجنة إلى المؤسسین وعلیھا إیداع صور كافیة منھ مركز الشركة 
العربیة قبل انعقاد الجمعیة العمومیة وینشر عن ھذا الإیداع في صحیفتین یومیتین باللغة 

  .التأسیسیة بخمسة عشر یوما على الأقل ویجوز لكل ذي شأن الاطلاع علیھ
على انھ إذا كان تقدیر اللجنة اقل من تقدیر المؤسسي فیطلب إلى مقدم الحصة العینیة أما دفع 

ؤسسین ویجري الفرق نقدا أو تقدیم حصة عینیة أخرى بقیمة الفرق یوافق علیھا باقي الم
التحقیق من صحة تقدیرھا بالكیفیة السابقة، وعلى أیة حال یجوز لمقدم الحصة العینیة سحبھا 

أو خفضھ فإذا قررت الجمعیة خفض . كلھا ودفع القیمة المقدرة لھا بمعرفة المؤسسین نقدا
ت وإذا قرر. نقدا یدفع الفرق أن أو المال رأس یسحبھا من أنالتقویم جاز لمقدم الحصة 

الجمعیة رفض الحصة العینیة أو سحبھا مقدمھا جاز الاكتتاب فیھا نقدا وفقا لشروط و أوضاع 
وإذا قررت الجمعیة وفض الحصة العینیة أو سحبھا مقدمھا جاز الاكتتاب فیھا نقدا وفقا لشروط 
و أوضاع الاكتتاب النقدي أو خفض رأس المال بما یعادل النقص بشرط إلا یقل رأس المال 

  .لحد المقرر في ھذا القانون وبشرط موافقة الوزیر على التخفیضعن ا
 وتصدر القرارات المتعلقة بتقویم الحصة العینیة بالأغلبیة العددیة للمكتتبین بالأسھم النقدیة 
بشرط أن تكون ھذه الأغلبیة جائزة على الأقل لثلثي الأسھم المذكورة، ولا یكون لأصحاب 

  .لو كانوا أصحاب أسھم نقدیةالحصص العینیة حق التصویت و
وإذا كانت الحصة العینیة مقدمة من جمیع المكتتبین كان تقدیرھم لھا نھائیا بشرط إلا تجاوز 

  .القیمة طبقا لتقریر اللجنة
  .ولا یجوز آن تمثل الحصص العینیة غیر أسھم تم الوفاء بقیمتھا كاملة



  )٨٨(المادة 
  

ریخ إغلاق باب الاكتتاب دعوة المكتتبین إلى یجب على المؤسسین خلال ثلاثة یوما من تا
  .جمعیة تأسیسیة وترسل عمومیة صورة من الدعوة إلى كل من الوزارة والسلطة المختصة

 یقوم المؤسسون بھذه الدعوة قامت الوزارة أنفإذا انقضت المدة المشار في الفقرة السابقة دون 
  .بھا

 المكتتب بھا الأسھم عدد أرباع مالكي ثلاثة ویصح انعقاد الجمعیة العمومیة التأسیسیة بحضور
  . الاجتماع من تنتخبھ الجمعیة لذلك من بین المؤسسینویرأس من ینوب عنھم أو

وفي حالة عدد اكتمال النصاب المذكور یدعى لاجتماع خلال ثلاثین یوما من تاریخ الاجتماع 
ینوب عنھم وإلا كان الأول ویصح الاجتماع الثاني بحضور مالكي نصف عدد الأسھم أو من 

للحاضرین أو لأي منھم الحق في المطالبة بحل الشركة أو الدعوة لاجتماع ثالث خلال خمسة 
عشر یوما من تاریخ الاجتماع الثاني ویكون الاجتماع الثالث صحیحا أیا كان عدد المكتتبین 

  .الممثلین فیھ
 الممثلة في الاجتماع للأسھم  المطلقةبالأغلبیةوتصدر قرارات الجمعیة العمومیة التأسیسیة 

 لحضور اجتماع كمراقبین أكثر أو مندوب عنھا إرسالولكل من الوزارة والسلطة المختصة 
  . یكون لھم حق التصویت ویثبت حضورھم في محضر جلسة الجمعیةأندون 

  
  )٨٩(المادة 

  
  :تنظر الجمعیة العمومیة التأسیسیة على وجھ الخصوص في المسائل الآتیة

لمؤسسین عن عملیات تأسیس الشركة والنفقات التي استلزمتھا انتخاب أعضاء مجلس تقریر ا
  .الإدارة الأول وتعیین مراجعي الحسابات

  .المصادفة على تقویم الحصص العینیة
  . عن تأسیس الشركة نھائیاالإعلان

  
  )٩٠(المادة 

  
قدیم الطلب وینشر  تأسیس الشركة خلال ثلاثین یوما من تاریخ تبإعلانیصدر الوزیر قرارا 

 وذلك على نفقة الأساسيھذا القرار في الجریدة الرسمیة مرفقا بھ عقد تأسیس الشركة ونظامھا 
  .الشركة

  
  )٩٢(المادة 

یجب على مجلس الإدارة خلال خمسة عشر یوما من تاریخ إعلان تأسیس الشركة اتخاذ 
  .إجراءات إشھارھا وقیدھا بالسجل التجاري



  )٩٣(المادة 
  
 یتم تأسیس الشركة تعلن الوزارة ذلك للجمھور وللمكتتبین الحق في استرداد المبالغ التي  لمإذا

 ترد أن، وعلى المصارف التي تم الاكتتاب فیھا الإعلاندفعوھا اعتبارا من تاریخ صدور 
 بالتضامن عن الوفاء بھا فضلا عن مسئولینللمكتتبین ھذه المبالغ، ویكون المؤسسون 

 في تأسیس الشركة أنفقتتضاء كما یتحمل المؤسسون المصروفات التي التعویض عند الاق
 والتصرفات التي صدرت منھم خلال فترة الأفعال بالتضامن قبل الغیر عن مسئولینویكونون 
  .التأسیس

  
  )٩٤(المادة 

  
 أجراھا جمیع التصرفات التي أثار في السجل التجاري إشھارھا الشركة بمجرد إلىتنتقل 

 المؤسسون أنفقھا، وتتحمل الشركة جمیع المصروفات التي الإشھارابھا قبل المؤسسون لحس
  .في ھذا الشأن

  
  )٩٥(المادة 

  
یتولى إدارة الشركة مجلس إدارة، یعین النظام الأساسي للشركة طریقة تكوینھ وعدد أعضائھ 

تزید ومدة العضویة فیھ على إلا یقل عدد أعضائھ عن ثلاثة ولا یزید على خمسة عضوا وإلا 
  .مدة العضویة فیھ على ثلاث سنوات، ویجوز إعادة انتخاب العضو لأكثر من مرة

  
  )٩٦(المادة 

  
تنتخب الجمعیة العمومیة العادیة أعضاء مجلس الإدارة بالتصویت السري، واستثناء من ذلك 
یجوز للمؤسسین أن تنتخب الجمعیة العمومیة العادیة أعضاء مجلس الإدارة بالتصویت 

استثناء من ذلك یجوز للمؤسسین أن یعینوا من بینھم في نظام الشركة أعضاء أول السري، و
  .مجلس إدارة على ألا تزید مدتھ على ثلاث سنوات

  
  )٩٧(المادة 

  
یشترط في عضو مجلس الإدارة إلا یكون محكوما علیھ بعقوبة في جریمة من الجرائم المخلة 

  . یصدر عفو عنھ من السلطات المختصةبالشرف أو الأمانة ما لم یرد إلیھ اعتباره أو



  )٩٨(المادة 
  

لا یجوز لأحد بصفتھ الشخصیة أو بصفتھ ممثلا لأحد الأشخاص الاعتباریة أن یكون عضوا 
في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساھمة مركزھا في الدولة، ولا أن یكون رئیسا 

  .لمجلس الإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزھا في الدولة
تبطل عضویة من یخالف ھذا الحكم بالنسبة إلى مجالس إدارة الشركات التي تزید على و

النصاب القانوني وفقا لحداثة تعیینھ، ویلزم بأن یرد على الشركة التي أبطلت عضویتھ فیھا ما 
  .یكون قد قبضھ منھا

عضوا  بصفتھ ممثلا لأحد الأشخاص الاعتباریة أن یكون أولا یجوز لأحد بصفتھ الشخصیة 
في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساھمة مركزھا في الدولة، ولا أن یكون رئیسا 

 یكون عضوا أنالإدارة أو نائبا لھ في أكثر من شركتین مركزھما في الدولة، كما لا یجوز 
  .منتدبا للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزھا في الدولة

 الشركات التي تزید على إدارة مجالس إلىوتبطل عضویة من یخالف ھذا الحكم بالنسبة 
 أبطلتالنصاب القانوني وفقا لحداثة تعیینھ، ویلزم المخالف بأن یرد على الشركة التي 

  .ضویتھ فیھا ما یكون قد قبضھ منھاع
  

  )٩٩(المادة 
  

 رئیسا للمجلس ونائبا للرئیس یحل محلھ عند غیابھ أعضائھ من بین الإدارةینتخب مجلس 
  . یكون من المتمتعین بجنسیة الدولةأن الإدارة ویشترط مجلس

  
  )١٠٠(المادة 

  
 انخفضت نسبة وإذا من المتمتعین بجنسیة الدولة، الإدارة مجلس أعضاء أغلبیة تكون أنیجب 

 عما یلزم توافره بالتطبیق لھذه المادة وجب استكمالھا خلال الإدارةمواطني الدولة في مجلس 
  .كانت قرارات المجلس بعد انقضاء ھذه المدة باطلة وإلا الأكثر على أشھرثلاثة 

 
  )١٠١(المادة 

  
عل كل شركة أن تقدم إلى كل من الوزارة والسلطة المختصة قبل أول ینایر من كل سنة قائمة 
مفصلة ومعتمدة من رئیس مجلس الإدارة بأسماء ورئیس وأعضاء ھذا المجلس وصفاتھم 

  .وجنسیاتھم
ن الوزارة والسلطة المختصة بكل تغییر یطرأ على ھذه ویجب على الشركة أخطار كل م

  .من رئیس وأعضاء ھذا المجلس وصفاتھم وجنسیاتھم. القائمة بمجرد حصولھ
تغییر یطرأ على ھذه  والسلطة المختصة بكل الوزارة كل من إخطارویجب على الشركة 

  .حصولھالقائمة بمجرد 



  )١٠٢(المادة 
  
 یعین عضوا في المركز أن كان للمجلس الإدارةجلس  مجلس كان للمأعضاء شعر مركز إذا

 تعیینھ لإقرار اجتماع لھا أول یعرض ھذا التعیین على الجمعیة العمومیة في أنالشاغر على 
  . تعیین غیره ما لم ینص نظام الشركة على غیر ذلك، ویكمل العضو الجدید مدة سلفھأو
س فیجب دعوة الجمعیة العمومیة  المجلأعضاء بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد إذا أما

 مركز لانتخاب من یملا المراكز آخر من تاریخ شغر الأكثر على أشھرللاجتماع خلال ثلاثة 
  .الشاغرة

  
  )١٠٣(المادة 

  
یتولى مجلس الإدارة جمیع السلطات اللازمة للقیام بالإعمال التي یقتضیھا غرض الشركة عدا 

جمعیة العمومیة ، ومع ذلك لا یجوز لمجلس الإدارة عقد  نظام الشركة للأوما احتفظ بھ القانون 
 رھن ھذه أو المتجر أو بیع عقارات الشركة أو تزید على ثلاث سنوات لآجالالقروض 

 الصلح والاتفاق على التحكیم ما لم إجراء أو ذمة مدیني الشركة من التزاماتھم إبراء أوالأموال 
 كانت مما یدخل بطبیعتھ في غرض أوة تكن ھذه التصرفات مصرحا بھا في نظام الشرك

  . ھذه التصرفات اخذ موافقة الجمعیة العمومیةلإبرامالشركة، وفي غیر ھاتین الحالتین یجب 
 

  )١٠٤(المادة 
  

 القضاء، ویعتبر توقیعھ كتوقیع مجلس إمام ھو رئیس الشركة ، ویمثلھا الإدارةرئیس مجلس 
نفذ قرارات المجلس وان یتقید بتوصیاتھ، ویجوز  یأن في علاقة الشركة بالغیر وعلیھ الإدارة

  . في بعض صلاحیاتھالإدارة مجلس أعضاء یفوض غیره من أن
 

  )١٠٥(المادة 
  

 مجلس قرارات، وتصدر أعضائھ أغلبیة بحضور إلا صحیحا الإدارةلا یكون اجتماع مجلس 
ح الجانب الذي  یرجالأصوات والممثلین، وفي حالة تساوي الحاضرین أصوات بأغلبیة الإدارة

  .منھ الرئیس
 في التصویت بدلا منھ شریطة الإدارة مجلس أعضاء ینیب غیره من أنویجوز للعضو الغائب 

  . واحدة ولا یجوز التصویت بطریق المراسلةإنابة من أكثران لا یحمل العضو الحاضر 
  

  )١٠٦(المادة 
  
سات متتالیة دون عذر  من ثلاث جلأكثر عن حضور اجتماعات الإدارة تغیب عضو مجلس إذا

  .یقبلھ المجلس اعتبر مستقیلا



  )١٠٧(المادة 
  

 في دفتر خاص، یوقع كل محضر مدون في الدفتر من الإدارةتدون محاضر اجتماعات مجلس 
 الذین حضروا الجلسة ومقرر المجلس، والعضو الذي لم یوافق على قرار واتخذه الأعضاء
  . یثبت اعتراضھ في محضر الاجتماعأنالمجلس 

  
  )١٠٨(المادة 

  
 عضو المجلس بغیر ترخیص سابق من الجمعیة العمومیة أو الإدارةلا یجوز لرئیس مجلس 

 حساب أو لحسابھ یتجر أن أو یشترك في أي عمل من شانھ منافسة الشركة أنیجدد سنویا 
ر  باعتباأو تطالبھ بالتعویض إن كان لھا وإلااولھ الشركة غیره في احد فروع النشاط الذي تز

  .العملیات التي زاولھا لحسابھ كأنھا أجریت لحساب الشركة
  

  )١٠٩(المادة 
  

على كل عضو في مجلس إدارة الشركة أن تكون لھ مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة في 
عملیة تعرض على مجلس الإدارة لإقرارھا أن یبلغ المجلس ذلك وان یثبت إقراراه في 

 في التصویت الخاص بالقرار الصادر في شأن ھذه محضرا المجلس، ولا یجوز لھ الاشتراك
  .العملیة

  
  )١١٠(المادة 

  
تلتزم الشركة بالإعمال التي یجریھا مجلس الإدارة في حدود اختصاصھ، كما تسأل عن 
تعویض ما ینشأ من الضرر عن الأفعال غیر المشروعة التي تقع من أعضاء المجلس في إدارة 

  .الشركة
  

  )١١١(المادة 
  

 أعمال تجاه الشركة والمساھمین والغیر عن جمیع مسئولون الإدارة مجلس اءأعضرئیس 
 استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون ولنظام الشركة، وعن الخطأ في وإساءةغش لا

  .، ویبطل كل شرط یقضى بغیر ذلكالإدارة
  

  )١١٢(المادة 
  

 نشا إذا الإدارة مجلس اءأعض علیھا في المادة السابقة على جمیع المنصوصتقع المسؤولیة 
 فلا بالأغلبیة المساءلة صادرا القرار محل كان إذا أما الآراء بإجماع عن قرار صدر الخطأ

  .یسال عنھ المعارضون متى كانوا قد اثبتوا اعتراضھم بمحضر الجلسة
م  ثبت عدإذا إلا مسؤولیتھ تنتفي صدر فیھا القرار فلا ي عن الجلسة التالأعضاء تغیب احد فإذا

  . علم بھ مع عدم استطاعتھ الاعتراض علیھأوعلمھ بالقرار 



  )١١٣(المادة 
  

 تلحق أضرار التي تنشا عنھ الأخطاء بسبب الإدارةیكون رفع دعوى المسؤولیة قبل مجلس 
 یصدر قرار من الجمعیة العمومیة تعین فیھ أنمجموع المساھمین من محق الشركة، ویجب 

  .لشركةمن یقوم بمباشرة الدعوى باسم ا
فإذا كانت الشركة في دور التصفیة تولى المصفى رفع الدعوى بناء على قرار من الجمعیة 

  .العمومیة
  

  )١١٤(المادة 
  

لكل مساھم أن یقیم الدعوى منفردا في حالة عدم قیام الشركة برفعھا إذا كان من شان الخطأ 
ى ویقع باطلا كل الق ضرر خاص بھ كمساھم على أن یخطر الشركة بعزمھ على رفع الدعو

  .شرط في نظام الشركة یقضي بغیر ذلك
  

  )١١٥(المادة 
  

لا یترتب على أي قرار یصدر من الجمعیة العمومیة بإبراء ذمة مجلس الإدارة سقوط دعوى 
المسؤولیة قد عرض على الجمعیة العمومیة وصادقت علیھ فان دعوى المسؤولیة تسقط بمضي 

ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة سنة من تاریخ انعقاد ھذه الجمعیة 
  .یكون جریمة جنائیة فلا تسقط دعوة المسؤولیة إلا بسقوط الدعوى العمومیة

  
  )١١٦(المادة 

  
للجمعیة العمومیة عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة ولو نص نظام الشركة على غیر 

تخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة بدلا من الذین ذلك وعلى الجمعیة العمومیة في ھذه الحالة ان
  .تم عزلھم وتخطرھم بھم كل من الوزارة السلطة المختصة

  
  )١١٧(المادة 

  
لاث ث ترشیحھ لعضویة المجلس قبل مضي إعادة فلا یجوز الإدارة تقرر عزل عضو مجلس إذا

  .سنوات من تاریخ صدور قرار العزل
  

  )١١٨(المادة 
  

 مجلس مكافأة تزید ألا، ویجب الإدارة مجلس أعضاء مكافأةة تحدید یبین نظام الشركة طریق
من الربح الصافي بعد خصم الاستھلاكات والاحتیاطي وتوزیع ربح لا یقل % ١٠ على الإدارة

  . المال على المساھمینرأسمن % ٥عن 



  )١١٩(المادة 
  

 في السنة الأقل على  مرةالإدارةتنعقد الجمعیة العمومیة العادیة للمساھمین بدعوة من مجلس 
 التالیة النھائیة السنة المالیة في الزمان والمكان المعینین في نظام الشركة الأربعة الأشھرخلال 

  . وجھا لذلكرأى، وللمجلس دعوة الجمعیة للانعقاد كلما 
  

  )١٢٠(المادة 
  
 ولأسباب أدنى المال كحد رأسمن % ٣٠ یملكون الأقل طلب عشرة من المساھمین على إذا

جدیة عقد الجمعیة العمومیة وجب على المجلس توجیھ الدعوة خلال خمسة عشر یوما من 
 جاز للوزارة بعد التشاور مع السلطة المختصة توجیھ الدعوة خلال خمسة وإلاتاریخ الطلب 

 عدد اقل ممن یملكون أوعشر یوما من تاریخ الطلب بناء على طلب المساھمین المذكورین 
  . المالسرأكحد ادني من % ٣٠

  
  )١٢٢(المادة 

  
 إحدىعلى الوزارة بعد التشاور مع السلطة المختصة توجیھ الدعوة لعقد الجمعیة العمومیة في 

  :الحالات الآتیة
  . الانعقادإلى تدعى أندون ) ١١٩(إذا مضى ثلاثون یوما على الموعد المحدد في المادة 

  .انعقاده لصحة الأدنى عن الحد الإدارةإذا نقض عدد أعضاء مجلس 
  .إدارتھا وقوع خلل في أو لنظام الشركة أو تبین لھا في أي وقت وقوع مخالفات للقانون إذا

ولكل من الوزارة والسلطة المختصة في جمیع الحالات المنصوص علیھا في ھذه المادة 
 یكون أن لحضور الجمعیة كمراقبین دون أكثر أو مندوب عنھا إرسالوالمواد الثلاث السابقة 

  .حق التصویت ویثبت حضورھم في محضر جلسة الجمعیةلھم 
  

  )١٢٣(المادة 
  

یكون توجیھ الدعوة إلى جمیع المساھمین بإعلان في صحیفتین یومیتین محلیتین تصدران 
باللغة العربیة وبكتب مسجلة وذلك قبل الموعد المحدد للانعقاد بواحد وعشرین یوما على 

  .الأقل
 كل إلى الدعوة أوراق، وترسل صورة من الأعمالى جدول  الدعوة علإعلان یشتمل أنویجب 

  . في الفقرة السابقةإلیھمن الوزارة والسلطة المختصة مع مراعاة الموعد المشار 



  )١٢٤(المادة 
  

  :الآتیة السنوي المسائل اجتماعھا الجمعیة العمومیة في أعمالیدخل في جدول 
زھا المالي خلال السنة وتقریر مراجع  عن نشاط الشركة وعن مركالإدارةسماع تقریر مجلس 

  .الحسابات والتصدیق علیھا
  . والخسائر والتصدیق علیھاالأرباحمناقشة میزانیة الشركة وحساب 

 ما لم إتعابھم عند الاقتضاء وتعیین مراجعي الحسابات وتحدید الإدارة مجلس أعضاءانتخاب 
  .تكن معینة في نظام الشركة
  .الأرباح بشان توزیع ارةالإدالنظر في مقترحات مجلس 

 تقریر رفع دعوى أو ومراجع الحسابات من المسؤولیة الإدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء
  .الأحوالالمسؤولیة علیھم حسب 

  
  )١٢٥(المادة 

  
  .أسھمھ ما یعادل عدد الأصواتلكل مساھم حق حضور الجمعیة العمومیة ویكون لھ من 

  
  )١٢٦(المادة 

  
 مجلس أعضاء ینیب عنھ من یختاره من غیر أنجمعیة العمومیة یجوز لمن لھ حق حضور ال

 یكون الوكیل حائزا بھذه الصفة على إلا بمقتضى توكیل خاص ثابت بالكتابة ویجب الإدارة
  . مال الشركةرأس% ٥ من أكثر

  . وفاقدیھا النائبون عنھم قانوناالأھلیةویمثل ناقصي 
  

  )١٢٧(المادة 
  

 لذلك وفي حالة الإدارة من یعینھ مجلس أو نائبھ أو الإدارةلس یتولى رئاسة الجمعیة رئیس مج
تخلف المذكورین عن حضور الاجتماع تعین الجمعیة من بین المساھمین رئیسا لھذا الاجتماع، 

إذا كانت الجمعیة تبحث في أمر یتعلق برئیس الاجتماع . تعین الجمعیة مقررا للاجتماعكما 
  ساھمین من یتولى الرئاسةوجب أن تختار الجمعیة من بین الم

  
  )١٢٨(المادة 

  
ضره مساھمون یمثلون نصف رأس مال  حإذا إلالا یكون انعقا الجمعیة العمومیة صحیحا 

الشركة على الأقل، فإذا لم یتوفر ھذا النصاب في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعیة 
اع الأول ویعتبر الاجتماع العمومیة إلى اجتماع ثان یعقد خلال الثلاثین یوما التالیة للاجتم

  .الثاني صحیحا في جمیع الأحوال
وتصدر قرارات الجمعیة العمومیة بالأغلبیة المطلقة للأسھم الممثلة في الاجتماع، مع مراعاة 

  .من ھذا القانون) ١٢٣(أحكام المادة 



  )١٢٩(المادة 
  

ما یحتفظ بھ القانون تختص الجمعیة العمومیة بالنظر في جمیع المسائل المتعلقة بالشركة عدا 
  .أو نظام الشركة للجمعیة العمومیة غیر العادیة

ولا یجوز للجمعیة العمومیة المداولة في غیر المسائل المدرجة بجدول الأعمال، ومع ذلك 
 رأس بمثل عشر الأعمالیكون للجمعیة العمومیة المداولة في غیر المسائل المدرجة بجدول 

 الإدارة وجب على مجلس الأعمالسائل معینة في جدول  مإدراج، الأقلمال الشركة على 
  . تقرر مناقشة ھذه المسائلأن كان من حق الجمعیة وإلا الطلب إجابة

  
  )١٣٠(المادة 

  
 الجمعیة العمومیة أعمالیكون لكل مساھم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول 

 بالقدر الأسئلة على بالإجابةس  المجلأعضاء ویلتزم الإدارة مجلس أعضاء إلى الأسئلةوتوجیھ 
  .الذي لا یعرض مصلحة الشركة للضرر

وللمساھم أن یحتكم إلى الجمعیة العمومیة إذا رأى أن الرد على سؤالھ غیر كاف ویكون قرار 
  .الجمعیة العمومیة واجب التنفیذ

  .ویبطل أي شرط في نظام الشركة یقضى بغیر ذلك
  

  )١٣١(المادة 
  

 یكون أنقة التصویت على قرارات الجمعیة العمومیة ومع ذلك یجب یحدد نظام الشركة طری
  . بعزلھم أو بمساءلتھمأو مجلس الإدارة أعضاء تعلق بانتخاب إذاالاقتراع سریا 

  
  )١٣٢(المادة 

  
 الاشتراك في التصویت على قرارات الجمعیة العمومیة الإدارة مجلس لأعضاءلا یجوز 
 بخلاف قائم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لھم إدارتھم عن  ذمتھم من المسؤولیةبإبراءالخاصة 

  .بینھم وبین الشركة
  

  )١٣٣(المادة 
  

 الممثلین أو المساھمین الحاضرین أسماءیحرر باجتماع الجمعیة العمومیة محضر یتضمن 
 المقررة لھم والقرارات الأصوات بالوكالة وعدد أو في حیازتھم بالصالة الأسھموعدد 

 خالفتھا وخلاصة وافیة للمناقشات التي دارت أو التي وافقت علیھا الأصواتالصادرة وعدد 
  .في الاجتماع



  )١٣٤(المادة 
  

تدون محاضر اجتماع الجمعیة العمومیة بضفة منتظمة عقب كل جلسة في دفتر خاص تتبع في 
مدون في الدفتر رئیس   التي یصدر بھا قرار من الوزیر ویوقع كل محضرالأحكاممسكھ 
  . ومراجع الحساباتالأصواتیة ومقررھا وجامع الجمع

  . عن صحة البیانات الواردة فیھمسئولینویكون الموقعون على محاضر الاجتماعات 
  

  )١٣٥(المادة 
  

تكون القرارات الصادرة من الجمعیة العمومیة وفقا لأحكام القانون ونظام الشركة ملزمة 
 الذي صدرت فیھ ھذه القرارات أو غائبین لجمیع المساھمین سواء كانوا حاضرین في الاجتماع

  .وسواء كانوا موفقین علیھا أو مخالفین لھا
وعلى رئیس مجلس الإدارة تنفیذ قرارات الجمعیة العمومیة وإبلاغ صورة منھا إلى كل من 

  . الوزارة والسلطة المختصة خلال خمسة عشر یوما من تاریخ صدورھا
  

  )١٣٦(المادة 
  

 ھذا لأحكامالغیر حسنى النیة یقع باطلا كل قرار یصدر بالمخالفة  بحقوق الإخلالمع عدم 
  . لنظام الشركةأوالقانون 
لجلب نفع أو  بھا للإضرار أو كل قرار یصدر لمصلحة فئة معینة من المساھمین إبطالویجوز 
  . لغیرھم دون اعتبار لمصلحة الشركةأو الإدارة مجلس لأعضاءخاص 

تبار القرار كأن لم یكن بالنسبة الى جمیع المساھمین وعلى ویترتب على الحكم بالبطلان اع
 نشر الحكم بالبطلان في صحیفتین محلیتین یومیتین تصدران باللغة العربیة ، الإدارةمجلس 

 صدور القرار المطعون فیھ، ولا یترتب على تاریخوتسقط دعوى البطلان بمضي سنة من 
  .حكمة بغیر ذلك القرار ما لم تأمر المتنفیذرفع الدعوى وقف 

  
  )١٣٧(المادة 

  
 المنصوص علیھا في ھذا القانون تختص الجمعیة العمومیة الأخرى لاختصاصاتبمراعاة 

، ومع ذلك لا یجوز لھذه الجمعیة الأساسي عقد تأسیس الشركة ونظامھا بتعدیلغیر العادیة 
تعدیل الغرض  أو المساھمین أعباء تعدیلات في نظام الشركة یكون من شأنھا زیادة إجراء

، وكل نص أجنبي بلد إلى نقل المركز الرئیسي للشركة المؤسسة في الدولة أو للشركة الأساسي
  .یقضى على بغیر ذلك یعتبر كأن لم یكن

  :كما تختص الجمعیة العمومیة غیر العادیة بما یأتي
  . تخفیضھأو المال رأسزیادة 

  .أخرى في شركة إدماجھا أوحل الشركة 
  آخر التصرف فیھ بأي وجھ أوالذي قامت بھ الشركة بیع المشروعات 

  .إطالة المدة



  )١٣٨(المادة 
  

تسري على الجمعیة العمومیة غیر العادیة الأحكام المتعلقة بالجمعیة العمومیة العادیة مع 
  .ھو منصوص علیھ في المواد التالیةمراعاة ما 

  

  )١٣٩(المادة 
  

 وعلى المجلس توجیھ الإدارةء على دعوة من مجلس  بناإلالا تجتمع الجمعیة العمومیة العادیة 
 مال رأسمن % ٤٠ الأقل ذلك عدد من المساھمین یمثل على إلیھ طلب إذاعوة دھذه ال

الشركة، فإذا لم یقیم المجلس بتوجیھ الدعوة خلال خمسة عشر یوما من ھذا الطلب جار 
 بتوجیھ الدعوة بعد التشاور مع  الوزارة لتوجیھ الدعوة وتقوم الوزارةإلى یتقدموا أنللطلبین 

  .السلطة المختصة
 أن لحضور اجتماع دون أكثر أو مندوب عنھا إرسالولكل من الوزارة والسلطة المختصة 

  .یكون لھم حق التصویت ویثبت حضورھم في محضر الاجتماع
  

  )١٤٠(المادة 
  

 أرباعمون یمثلون  حضره مساھإذا إلالا یكون اجتماع الجمعیة العمومیة غیر العادیة صحیحا 
  .الأقل مال الشركة على رأس
 یعقد خلال الثلاثین یوما ثالث اجتماع إلى لم یتوفر ھذا النصاب وجب دعوة ھذه الجمعیة فإذا

 الثالث صحیحا مھما كان عدد الحاضرین ولا تكون الاجتماع ویكون ثانمن تاریخ الاجتماع 
  .موافقة السلطة المختصة علیھا بعد إلاقرارات الجمعیة في الحالة الخیرة نافذة 

  
  )١٤١(المادة 

  
 تعلق إذا إلا الممثلة في الاجتماع الأسھم بأغلبیةتصدر قرارات الجمعیة العمومیة غیر العادیة 

بحلھا قبل المیعاد المعین في أو  مدة الشركة بإطالة أو تخفیضھ أو المال رأسالقرار بزیادة 
أو بتحویلھا فلا یكون القرار صحیحا، إلا إذا صدر  بإدماج الشركة في شركة أخرى أوالنظام 

  . الممثلة في الاجتماعالأسھم أرباعبأغلبیة ثلاثة 
 صورة منھا وإبلاغوعلى رئیس مجلس الإدارة تنفیذ قرارات الجمعیة العمومیة غیر العادیة 

  . كل من الوزارة والسلطة المختصة خلال خمسة عشر یوما من تاریخ صدورھاإلى
  

  )١٤٢(المادة 
  

 في سجل خاص یعد لذلك في مركز للشركة قبل الموعد المحدد أسماءھمیسجل المساھمون 
 المساھمین وعدد أسماء غیر العادیة ویتضمن السجل أو العادیة العمومیةلاجتماع الجمعیة 

 مالكیھا مع تقدیم سند الوكالة ویعطى المساھم بطاقة لحضور وأسماء التي یمثلونھا الأسھم
  . وبالوكالةبالأصالة التي یستحقھا الأصواتیذكر فیھا عدد الاجتماع 



  )١٤٣(المادة 
  

 إجراءاتتسري على قرارات الجمعیة العمومیة غیر العادیة المتعلقة بتعدیل نظام الشركة 
  .المقررة لشھر عقد تأسیس الشركة

  
  )١٤٤(المادة 

  
 العمومیة لمدة سنة معیةالج تعینھ أكثر أو تكون لكل شركة مساھمة مراجع للحسابات أنیجب 

  .أتعابھقابلة للتجدید وتتولى تقدیر 
 ومع ذلك یكون لمؤسسي الشركة تعیین مراجع الشأن في ھذا الإدارةولا یجوز تفویض مجلس 

  . جمعیة عمومیةأول حین انعقاد إلىحسابات تتولى مھمتھ 
  

  )١٤٥(المادة 
  

  :یشترط في مراجع الحسابات ما یأتي
) ٩( رقم الاتحادي القانون لأحكام في سجل المحاسبین والمراجعین طبقات  یكون اسمھ مقیداأن

  . في شان تنظیم مھنة المحاسبة والمراجعة١٩٧٥لسنة 
 الإدارة عضویة مجلس أو الشركة تأسیس بین عمل مراجع الحسابات والاشتراك في یجمع إلا
  . استشاري فیھاأو إداري أو عمل فني بأي الأشغال أو
 إلى قریبا لھ أو إدارتھا مجلس أعضاء لأحد أو الشركة مؤسسي لأحد وكیلا أوكا  یكون شریألا

  .الدرجة الرابعة
  

  )١٤٦(المادة 
  

 والخسائر الإرباحیتولى مراجع الحسابات مراجعة حسابات الشركة وفحص المیزانیة وحساب 
جمعیة العمومیة  الإلىوملاحظة تطبیق القانون ونظام الشركة ، وعلیھ تقدیم بنتیجة ھذا الفحص 

  . كل من الوزارة والسلطة المختصةإلىویرسل صورة منھ 
  

  )١٤٧(المادة 
  

لمراجع الحسابات حق الاطلاع في كل وقت على جمیع دفاتر الشركة وسجلاتھا ومستنداتھا 
وغیر ذلك من وثائق ولھ أن یطلب الإیضاحات التي یراھا لازمة الأداء مھمتھ، ولھ كذلك أن 

ت الشركة والتزاماتھا وعلى رئیس مجلس الإدارة أن یمكنھ من ذلك وعلى یحقق في موجودا
المراجع في حالة الامتناع عن تمكینھ من أداء مھمتھ إثبات ذلك في تقریر یقدم إلى مجلس 
الإدارة فإذا لم یقم المجلس بتیسیر مھمة المراجع وجب علیھ أن یرسل صورة من التقریر إلى 

  .ختصة وان یعرضھ على الجمعیة العمومیةكل من الوزارة والسلطة الم



  )١٤٨(المادة 
  

إذا اغفل مجلس الإدارة توجیھ الدعوة عقد الجمعیة العمومیة في الأحوال التي یوجب القانون 
فیھا دعوتھا وجب على مراجع الحسابات توجیھ ھذه الدعوة وكذلك الشأن كلما دعت الضرورة 

  .ول الأعمال ونشرهالقصوى لذلك، وعلیھ في ھذه الحالة وضع جد
  

  )١٤٩(المادة 
  

 إلى یذیع أن الشركة ولا یجوز لھ أسرار یحافظ على أنیجب على مراجع الحسابات 
 الشركة بسبب أسرار غیرھم ما وقف علیھ من إلى أوالمساھمین في غري الجمعیة العمومیة 

  . حق عزلھ ومطالبتھ بالتعویضوألاقیامھ بعملھ 
 

  )١٥٠(المادة 
  

 في كل ما برأیھ یحضر اجتماع الجمعیة العمومیة وان یدلي في الاجتماع أن على المراجع
یتعلق بعملھ، وبوجھ خاص في میزانیة الشركة، ویتلو تقریره على الجمعیة العمومیة، ویجب 

  :الآتیة یكون التقریر مشتملا على البیانات أن
  . المالي الحقیقي للشركة ووضوح عن المركزبأمانة فیھا وتعبر إثباتھما ذا كان وجوب : أولا
  . كانت الشركة تمسك حسابات منتظمة إذاما : ثالثا

  . المرعیةللأصول كان الجرد قد اجري وفقا إذاما : رابعا
 متفقة مع ما ھو وارد في دفاتر الإدارة كانت البیانات الواردة في تقریر مجلس إذاخامسا ما 

  .الشرك
 نظام الشركة قد وقعت خلال السنة المالیة أوالقانون  لأحكام كانت ھناك مخالفات إذاما : سادسا

  كانت ھذه المخالفات لاإذا مركزھا المالي، مع بیان ما أوعلى وجھ یؤثر في نشاط الشركة 
  .تزال قائمة، وذلك في حدود المعلومات التي توفرت لدیھ

تقریر مراقب  یعد كل مھما تقریرا مستقلا ویتلى أنوذا كان للشركة مراجعان للحسابات وجب 
الحسابات في الجمعیة العمومیة  ویكون لكل مساھم حق مناقشة التقریر وطلب إیضاحات بشان 

  .الوقائع الواردة فیھ 
  

  )١٥١(المادة 
  

 الرقابة وعن صحة البیانات الواردة في أعمال قبل الشركة عن مسئولایكون مراجع الحسابات 
 تعدد ١ یقع منھ في تنفیذ عملھ، واذتقریره وعن تعویض الضرر الذي یلحقھا بسبب ما

  . عن خطئھ الذي ترتب علیھ الضررمسئولاالمراجعون كان كل منھم 
ولا تسمع دعوى المسؤولیة المذكورة في الفقرة السابقة بعد سنة من تاریخ انعقاد الجمعیة 

یكون  المراجع إلى كان الفعل المنسوب وإذاالعمومیة التي تلي فیھا تقریر مراجع الحسابات، 
  .جریمة جنائیة، فتظل دعوى المسؤولیة قائمة طولا مدة قیام الدعوى العمومیة



  )١٥٢(المادة 
  

 حصص تأسیس إنشاءولا یجوز .  وسندات القرضالأسھمالصكوك التي تصدرھا الشركة ھي 
 أصحابھا تعطي أسھم غیرھم كما لا یجوز للشركة اصدرا أوولا منح مزایا خاصة للمؤسسین 

  .أي نوعامتیازا من 
  

  )١٥٣(المادة 
  

یتكون رأس مال الشركة من أسھم متساویة لا تقل القیمة الاسمیة لكل منھا عن درھم واحد ولا 
تزید على مائة درھم ولا یجوز عند التأسیس إصدار أسھم بأقل أو أكثر من قیمتھا الاسمیة 

  .مضافا إلیھا مصروفات الإصدار
  .وتخضع لالتزامات متساویةوتكون لجمیع أسھم الشركة حقوق متساویة 

  
  )١٥٤(المادة 

  
 قسائم أما قابلة للتداول، الأسھم لحاملھا وتكون أسھم إصدار اسمیة ولا یجوز الأسھمتصدر 
  . لحاملھاأو تكون اسمیة أن فیجوز وأحكامھا شكلھا التي یعین نظام الشركة الأرباح

  
  )١٥٥(المادة 

  
لكیة السھم بالمیراث إلى عدة ورثة أو تملكھ السھم غیر قابل للتجزئة ومع ذلك إذا آلت م

 الشركة، ویكون ھؤلاء تجاه یختاروا من بینھم من یمثلھم أنأشخاص متعددون وجب 
  .الأشخاص مسئولین بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكیة السھم

  
  )١٥٦(المادة 

  
 تقع المقاصة بین ھذا لا یجوز للشركة إبراء ذمة المساھم من التزامھ بدفع قیمة السھم، ولا

  .الالتزام وما یكون للمساھم من حقوق
  .ویكون لدائن الشركة إقامة الدعوى باسمھ على المساھم لمطالبتھ بدفع قیمة السھم

  
  )١٥٧(المادة 

  
  .لا یجوز للمساھم أن یطلب استرداد ما دفعھ للشركة كحصة في رأس المال



  )١٥٨(المادة 
  

یصالات الاكتتاب شھادات مؤقتة بالأسھم یوقعھا عضوان من تستبدل الشركة بعد تأسیسھا بإ
أعضاء مجلس الإدارة یذكر فیھا اسم المساھم وعدد الأسھم وعدد الأسھم التي اكتتب بھا 
وكیفیة الوفاء بقیمتھا والمبلغ المدفوع من ھذه القیمة وتاریخ الدفع والرقم المسلسل للشھادة 

أس مال الشركة ومركزھا الرئیسي وتقوم ھذه الشھادة المؤقتة وأرقام الأسھم التي ملكھا ور
  .مقام الأسھم

  
  )١٥٩(المادة 

  
یجب على الشركة خلال ستة أشھر من تاریخ شھرھا في السجل التجاري واستبدال الأسھم 
بالشھادات المؤقتة ویجب أن یوقع صكوك السھم عضوان على الأقل من أعضاء مجلس 

  .سطة ارجىء التزام الشركة بالتسلیم حتى الوفاء بالقیمة كاملةالإدارة فإذا كانت قیمة السھم مق
  . الشركةإلى بعد نقل ملكیة ھذه الحصص إلاولا یجوز تسلم الأسھم التي تمثل حصصا عینیة 

ویجب أن یتضمن السھم على الأخص تاریخ القرار الصادر بالترخیص بتأسیس الشركة 
لمال وعدد الأسھم الموزع علیھا ومركزھا وتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة وقیمة رأس ا

  .ومدتھا
  

  )١٦٠(المادة 
  

ترفق قسائم الإرباح بصكوك الأسھم ویجوز أن تكون القسائم اسمیة أو لحاملھا وتكون في 
  .جمیع الأحوال قابلة للتداول، وكل شرط یقید حریة تداولھا یعتبر كأن لم یكن

  
  )١٦١(المادة 

  
 في الأسھماھمین وجنسیاتھم وموطنھم والقدر المدفوع من قیمة  المسوأسماءتقوم الشركة بقید 

 كل من الوزارة والسلطة المختصة إخطار ویجب علیھا الأسھمسجل خاص یطلق علیھ سجل 
  . علیھا في نھایة كل سنة مالیةیطرأبصورة من ھذه البیانات وبكل تغییر 

  
  )١٦٢(المادة 

  
دى الشركة، ویؤشر بھذا القید على السھم، ولا  التصرف كتابة في سجل لبإثبات الأسھمتنتقل 

  . من تاریخ قیده في السجلإلا على الغیر أویجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة 
  :الآتیة في الحالات الأسھمومع ذلك یكون للشركة الامتناع عن قید التصرف في 

  .يالأساس لنظام الشركة أو ھذا القانون لأحكام كان ھذا التصرف مخالفا إذا
  . من المحكمةبأمر محجوز علیھا أو مرھونة الأسھم كانت إذا
  . دة ولم تعط بدلا منھا أسھم جدیدة بعد مفقوالأسھم كانت إذا

  .إذا كان للشكة دین على الأسھم فلھا أن توقف تسجیل تحویل الأسھم ما لم یوف دینھا
  .أو إعسارهإذا كان احد المتعاقدین عدیم الأھلیة أو ناقصھا أو أشھر إفلاسھا 



  )١٦٣(المادة 
  

یحدد النظام الأساسي للشركة كیفیة وشروط التصرف في الأسھم، على أن لا یؤدي التصرف 
في الأسھم إلى انخفاض نصیب مواطني الدولة في رأس مال الشركة عن ما ھو مقرر طبقا 

  .لھذا القانون
  

  ) ١٦٤(المادة 
  

 المذكورة ف المادة إتباع المرتھن بعد  الدائنإلى ویكون ذلك بتسلیمھا الأسھمیجوز رھن 
)١٦٢.(  

 واستعمال الحقوق المتصلة بالسھم ما لم یتفق في عقد الأرباحویكون للدائن المرتھن قبض 
  .الرھن على غیر ذلك

  
  )١٦٥(المادة 

  
 الموصى لھ أن یطلب أو الوصیة وجب على الوارث أو الإرث انتقلت ملكیة السھم بطریق إذا

  .الأسھم في سجل قید نقل الملكیة
 وفقا لھذا الأسھم كان نقل الملكیة یقتضي حكم قضائي واجب النفاذ جرى القید في سجل وإذا

  .الحكم ویؤشر على السھم بما یفید نقل الملكیة
  .على ذلك إلا من تاریخ القید ملكیة السھم استعمال الحقوق المترتبة إلیھولا یجوز لمن انتقلت 

  
  )١٦٦(المادة 

  
لحجر على أموال الشركة بسبب دیون مترتبة على احد المساھمین، ومع ذلك یجوز لا یجوز ا

لدائني المساھم توقیع الحجز على السھم والأرباح الناتجة عنھ ویؤشر بالحجز على السھم في 
  .سجل الأسھم بناء على إعلان قضائي ثم یؤشر على السھم بما یفید توقیع الحجز علیھ

  
  )١٦٧(المادة 

  
 المساھم عن الوفاء بالقسط المستحق من قیمة السھم في میعاد الاستحقاق جاز  تخالفإذا

 التنفیذ على السھم وذلك بالتنبیھ على المساھم بدفع القسط المستحق بكتاب الإدارةلمجلس 
 تبیع السھم بالمزاد العلني وتستوفي أن لم یقم بالوفاء خلال ثلاثین یوما جاز للشركة فإذامسجل 

 متأخرة وفوائدھا والمصاریف وترد أقساطثمن الناتج عن البیع ما یستحق لھا من الشركة من ال
 لم یف الثمن إذاالباقي لصاحب السھم، وللشركة حق الرجوع على المساھم في مالھ الخاص 

  .المبیع بھ بحقوق الشركة
م وتلغي الشركة السھم الذي حصل التنفیذ علیھ وتعطي المشتري سھما جدیدا یحمل رقم السھ

  .الملغي وتؤشر في سجل الأسھم بوقوع البیع مع بیان اسم المالك الجدید



  )١٦٨(المادة 
  

 رأس كان الشراء لتخفیض إذا إلا الأسھم تشتري تلك أن أو أسھمھا ترتھن أنلا یجوز للشركة 
 التي تحوزھا الشركة صوت في مداولات للأسھم، وعندھا لا یكون الأسھم لاستھلاك أوالمال 

  .العمومیةالجمعیة 
 إذا بقصد بیعھا الأسھممن تلك % ١٠ لا تجاوز أسھمھاومع ذلك یجوز للشركة شراء نسبة من 

  :الآتیة عن قیمتھا الدفتریة وفقا للضوابط الأسھمانخفضت القیمة السوقیة لتلك 
  
 یصدر قرار عن الجمعیة العمومیة غیر العادیة للشركة بالموافقة على الشراء وبتفویض مجلس الإدارة أن .١

 . من تاریخ صدور القرارأشھربتنفیذ عملیة الشراء خلال مدة لا تجاوز ستة 

 المالیة والسلع قبل عملیة الشراء وذلك وفق الضوابط التي الأوراق تحصل الشركة على موافقة ھیئة أن .٢

 .الشأنعھا الھیئة في ھذا تض

 الاحتیاطي أو المال رأس یوجد لدى الشركة فائض نقدي لمواجھة عملیة الشراء، مع عدم استخدام أن .٣

 .القانوني في عملیة الشراء

 تصدران باللغة العربیة، محلیتین للجمھور عن علمیة الشراء في صحیفتین یومیتین الإعلان یتم أن .٤

 عن رغبة الشركة في الشراء وتاریخ التنفیذ الفعلي الإعلان بین تاریخ أسبوعینوتمضى مدة لا تقل عن 

 .للشراء

 لم یتم البیع خلال مدة وإذا شراء، آخر المشتراه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاریخ الأسھم یتم بیع أن .٥

 . المشتراةالأسھم أعدمت المال وبالتالي رأسالسنة اعتبرت عملیة الشراء لتخفیض 

 . المقررة للشراءأشھرل الستة عدم البیع خلا .٦

 . یتم الشراء والبیع من خلال احد الأسواق المالیة المرخصة في الدولةأن .٧

 .ألا تقوم الشركة بإصدار أیة أسھم جدیدة قبل إتمام عملیة بیع الأسھم المشتراة .٨

یعھا ألا بعد ألا تعود الشركة لطرح الأمر على جمعیتھا العمومیة غیر العادیة بشان شراء أسھمھا بقصد ب .٩

مضى مدة لا تقل عن سنتین من تاریخ آخر بیع لأسھمھا المشتراة بموجب قرار سابق صادر عن تلك 

 .الجمعیة

أن تحصل الشركة إذا كانت بنكا على موافقة المصرف المركزي قبل الشراء، وان تلتزم بتمویل  .١٠

 .لمركزي في ھذا الصددعملیة الشراء من مصادر التمویل ووفقا للقواعد التي یحددھا المصرف ا

وتفقد الأسھم المشتراة بقصد بیعھا حقھا في الحصول على الربح وفي التصویت في الجمعیات العمومیة إلى 
  .إن یعاد بیعھا



  )١٦٩(المادة 
  

تثبت للمساھم جمیع الحقوق المتعلقة بالسھم وعلى الأخص الحق في الحصول على نصیبھ في 
یتھا وحضور جلسات الجمعیة العمومیة والتصویت على الأرباح وموجودات الشركة عند تصف

  .قرارھا وذلك كلھ طبقا للقیود والشروط المنصوص علیھا في ھذا القانون وفي نظام الشركة
  

  )١٧٠(المادة 
  

 الجمعیة العمومیة طبقا لما أو الإدارة من مجلس بإذنیكون اطلاع المساھم على دفاتر ووثائقھا 
  .ینص علیھ نظام الشركة

بما لا یتعارض مع مصالح  المساھمین إلى تلزم الشركة بتقدیم معلومات محددة أنلمحكمة ول
  .الشركة

  
  )١٧١(المادة 

  
یجوز أن ینص نظام الشركة على استھلاك الأسھم أثناء قیام الشركة إذا كان مشروعھا مما 

ي سنویا ویخصص جزء من الأرباح والاحتیاط. یھلك تدریجیا أو كان قائما على حقوق مؤقتة
. لاستھلاك الأسھم بطریق القرعة على أن یحصل المساھم الذي یستھلك سھمھ على سھم تمتع

ویجوز ان یكون الاستھلاك بطریق شراء الشركة أسھمھا وتعدم الشركة الأسھم التي تحصل 
  .علیھا بھذه الطریقة

  
  )١٧٢(المادة 

  
ھا ومع ذلك یجب أن یخصص یحدد نظام الشركة الحقوق التي تعطیھا أسھم التمتع لأصحاب

النظام نسبة مئویة من الربح السنوي الصافي للأسھم التي لم تستھلك لتوزع علیھا بالأولویة 
على أسھم التمتع وفي حالة انقضاء الشركة یكون أصحاب الأسھم التي لم تستھلك الأولویة في 

  .الحصول من موجودات التصفیة على ما یعادل القیمة الاسمیة للأسھم
  
  )١٧٣(لمادة ا

  
لا یجوز تداول الأسھم النقدیة التي یكتتب بھا المؤسسون أو الأسھم العینیة قبل نشر المیزانیة 
وحساب الأرباح والخسائر عن سنتین مالیتین على الأقل من تاریخ إعلان تأسیس ویؤشر على 

  .ھذه الأسھم بما یدل على نوعھا وتاریخ تأسیس الشركة
الحظر نقل ملكیة الأسھم النقدیة بالبیع من احد المؤسسین غالى ومع ذلك یجوز خلال فترة 

مؤسس آخر، أو إلى احد أعضاء مجلس الإدارة لتقدیمھا كضمان لإدارتھ أو من ورثة احد 
المؤسسین في حالة وفاتھ إلى الغیر وتسري أحكام ھذه المادة على ما یكتب بھ المؤسسون في 

  . الحظرحالة زیادة رأس المال قبل انقضاء فترة



  )١٧٤(المادة 
  

 غیر العادیة یكون من شانھ المساس بحقوق المساھم أویقع باطلا كل قرار یصدر من الجمعیة 
  . زیادة التزاماتھأو نظام الشركة أوالمستمدة من نصوص ھذا القانون 

  
  )١٧٥(المادة 

  
 قبل نشر للأسھم الشھادات المؤقتة أو الأسھمیجوز النص في نظام الشركة على عدم تداول 

 من قیمتھا الاسمیة مضافا بأكثر الأولى والخسائر عن السنة المالیة الأرباحالمیزانیة وحساب 
  .الإصدار مصروفات إلیھا

  
  )١٧٦(المادة 

  
 قبل الأسھمالمساھمین وجب على مالكي  تضمن نظام الشركة شرط الاسترداد لمصلحة إذا

علیھ ویكون للمساھمین خلال فترة  الشركة باسم المشتري والسعر إخطارالتصرف فیھا 
 الثمن مبالغ في جاز لھ أن الإدارة مجلس رأى فإذایحددھا نظام الشركة الحلول محل المشتري 

  . یطلب من مراجع حسابات الشركة تحدید سعر عادل للسھمأن
  

  الفرع الثاني
  سندات القبض

  
  )١٧٧(المادة 

  
ضا مقابل تصدر بقیمة متساویة قابلة للتداول للشركة بعد موافقة الجمعیة العمومیة أن تعقد قرو

وللجمعیة العمومیة حق تفویض مجلس الإدارة في تعیین مقدار الفرض وشروطھ ویجب أن 
  .یؤشر بالقرض في السجل التجاري وتخطر بھ الوزارة والسلطة المختصة

  
  )١٧٨(المادة 

  
  .فاء بقیمتھ كاملة حین الوإلى لحاملھا، ویبقى السند اسمیا أوتكون السندات اسمیة 

  
  )١٧٩(المادة 

  
لا یجوز للشركة اصدرا سندات قرض قبل استیفاء رأس المال كاملا من المساھمین ونشر 

  .المیزانیة وحساب الأرباح والخسائر عن سنة مالیة على الأقل
ومع ذلك یجوز للشركة إصدار سندات قرض قبل نشر میزانیة السنة الأولى إذا كفلت الدولة أو 

لمصارف العاملة فیھا الوفاء بھذه السندات أو كانت السندات مضمونة بصكوك أصدرتھا احد ا
  .إحدى الجھات المذكورة



  )١٨٠(المادة 
  

یجب ألا تزید قیمة السندات على رأس المال الموجود حسب آخر میزانیة معتمدة ما لم یؤذن 
  .في السجل التجاريللشركة بذلك في قرار ولا ینفذ قرار السندات إلا بعد التأشیر بھ 

  
  )١٨١(المادة 

 
 متساویة ویقع باطلا كل حقوقا لأصحابھاالسندات التي تصدر بمناسبة قرض واحد تعطي 

  شرط یخاف ذلك 
  

  )١٨٢(المادة 
  
 من أكثر أو یتم ذلك عن طریق مصرف أنرض للاكتتاب العام وجب ق طرحت سندات الإذا

 الأقلور قبل الاكتتاب بخمسة عشر یوما على المصارف العاملة في الدولة وتكون دعوة الجمھ
 الإدارة مجلس أعضاءبنشره في صحیفتین محلیتین یومیتین تصدران باللغة العربیة موقعة من 

  :ومشتملة على البیانات الآتیة
  .قرار الموافقة على اصدرا السندات وتاریخھ

  .عدد السندات وقیمتھا الاسمیة وتاریخ قفل الاكتتاب
  .سعر الفائدة

  . وجدتأنتاریخ استحقاق السندات وشروط الوفاء لھا وضمانات الوفاء 
 وضماناتھا ومقدار ما لم إصدارھا مقدار السندات السابق -٦ مال الشركة المدفوع رأسمقدار 

  .وفاؤه منھا وقت اصدرا السندات الجدیدة
  

  )١٨٣(المادة 
  

 إصدارلمختصة وللشركة  بقرار من السلطة اإلا ذات نصیب سندات إصدار لمجلس یجوزلا 
 وفائھ كما یجوز للشركة أو تدفع عند استھلاك السند إصدارسندات قرض تستحق الوفاء بعلاوة 

  . تصدر سندات ذات قیمة متزایدةأن
  

  )١٨٤(المادة 
  

 كل من الوزارة إلى یقدم أنعلى مجلس الإدارة خلال شھر من تاریخ فقل باب الاكتتاب 
  . المكتتبین وجنسیاتھم وما اكتتب بھ كل منھموأسماءیة الاكتتاب والسلطة المختصة بیانا بعلم

  
  )١٨٥(المادة 

  
 السندات، ومع ذلك لا یجوز أصحابتسري قرارات الجمعیة العمومیة للمساھمین على 

  .للجمعیات المذكورة للجمعیة العمومیة غیر العادیة للمساھمین



  )١٨٦(المادة 
  

 الشروط بإتباع ذا نص على ذلك في شروط القرض إلا أسھم إلىلا یجوز تحویل السندات 
 قبض أو تقرر التحویل كان لمالك السند الخیار بین قبول التحویل فإذا بالمادة السابقة المبینة

  .القیمة الاسمیة للسند
  

  الفرع الثالث
   وسندات القروض وھلاكھاالأسھمفقدان 

  
  )١٨٧(المادة 

  
ید باسمھ في سجل الشركة ان یطلب صكا جدیدا بدلا من  ھلك فلمالكھ المقأو سند أو فقد سھم إذا

 الھالكة وعددھا أو الصكوك المفقودة أرقام ینشر إنوعلى المالك .  الھالكأوالصك المفقود 
 في صحیفتین محلیتین یومیتین تصدران باللغة وأرقامھاالملحقة بھا الأرباح وعدد قسائم 

 أنل ثلاثین یوما من تاریخ النشر كان علیھا  الشركة خلاإلى لم تقدم معارضة فإذا. العربیة
 الھالك ویخول ھذا الصك لحاملھ أوتعطي المالك صكا جدیدا یذكر فیھ انھ بدل الصك المفقود 

  . الھالكأوجمیع الحقوق وتترتب علیھ جمیع الالتزامات المتصلة بالصك المفقود 
  

  )١٨٨(المادة 
  

 أمام یقم دعواه أن في المادة السابقة إلیھ  الصك بدل الفاقد المشارإعطاءعلى من یعارض 
 اعتبرت وإلاالمحكمة المختصة خلال خمسة عشر یوما ممن تاریخ تقدیم المعارضة 

  .على وجھ السرعة تفصل في الدعوى أنالمعارضة كان لم تكن وعلى المحكمة 
  

  )١٨٩(المادة 
  

 الھالك أولصك بدل الفاقد  تقوم بتسلیم اأن بالحكم النھائي إخطارھایجب على الشركة بمجرد 
  .لصحاب الحق فیھ

  
  )١٩٠(المادة 

  
  .یكون للشركة سنة مالیة یعینھا نظامھا

  
  )١٩١(المادة 

  
 والخسائر وتقریرا عن الأرباح في كل سنة مالیة میزانیة الشركة وحساب الإدارةیعد مجلس 

ة والطریقة التي نشاط الشركة خلال السنة المالیة المنتھیة ومركزھا المالي في ھذه السن
ویوقع . الأقلیقترحھا لتوزیع الأرباح الصافیة، وذلك قبل انعقاد الجمعیة العمومیة بشھر على 

  . والخسائرالأرباح التقریر و المیزانیة وحساب الإدارةرئیس مجلس 



  )١٩٢(المادة 
  

ي  الشركة یخصص لتكوین الاحتیاطي القانونأرباحیقتطع سنویا عشرة في المائة من صافي 
ویجوز للجمعیة العمومیة وقف ھذا الاقتطاع متى بلغ . وذلك ما لم یحدد نظام الشركة نسبة اكبر

ولا یجوز توزیع الاحتیاطي القانوني على .  المال المدفوعرأسالاحتیاطي القانوني نصف 
 أرباح المال المدفوع في توزیع رأس یجوز استعمال ما زاد منھ على نصف وإنماالمساھمین 

 صافة تكفى لتوزیع النسبة أرباحامساھمین وذلك في السنوات التي لا تحقق فیھا الشركة على ال
  .المقررة لھم في نظام الشركة

  
  )١٩٣(المادة

  
 الصافیة لتكوین احتیاطي الأرباح ینص نظام الشركة على تجنیب نسبة معینة من أنیجوز 

خدامھ في غیر  المنصوص علیھا في النظام ولا یجوز استللأغراضنظامي یخصص 
  . بقرار من الجمعیة العمومیة العادیةإلا المخصص لھ الأغراض

  
  )١٩٤(المادة 

  
 الصافیة بعد خصم الأرباحیحدد نظام الشركة النسبة التي یجب توزیعھا على المساھمین من 

 بمجرد صدور الأرباح النظامي، ویستحق المساھم حصتھ من والاحتیاطيالاحتیاطي القانوني 
 تنفیذ ھذا القرار خلال ثلاثین یوما من الإدارة بتوزیعھا وعلى مجلس العمومیةمعیة قرار الج

  .تاریخ صدوره
  

  )١٩٥(المادة 
  

 الشركة ودائني قبلا لمساھمین مسئولا الإدارة صوریة ویكون مجلس إرباحلا یجوز توزیع 
  .الإجراءعن ھذا 

  
  )١٩٦(المادة 

  
 تنص في نظامھا على منح المساھمین إنطویلة  فترة إنشاؤھالا یجوز للشركة التي یقتضي 
  .لإنشائھافائدة ثابتة خلال الفترة اللازمة 

  
  )١٩٧(المادة 

  
 أعضاء لأحد أو إدارتھا مجلس لرئیس كان نوعھ أیا تقدم قرضا نقدیا أنلا یجوز للشركة 

ویستثنى من ذلك المصارف .  تضمن أي قرض یعقدونھ لصالحھم مع الغیرأن أوالمجلس 
 الداخلة ضمن غرضھا ولا شروط المتبعة الأعمالات الائتمان فیجوز لھ في حدود وشرك

 تفتح لھم أن أو المجلس أعضاء احد أو إدارتھا مجلس رئیس تقرض أن عملائھا إلىبالنسبة 
  . تضمنھم في القروض التي یعقدونھا مع الغیرأن أواعتمادا 



  )١٩٨(المادة 
  

 ما لم تأسیسھا بعد انقضاء سنتین من تاریخ إلاان نوعھ  كأیا تقدم تبرعا أنلا یجوز للشركة 
  .أرباحیكن التبرع من قبل الھبات الصغیرة المعتادة وبشرط تحقیق 

 الإدارة یصدر بھ قرار من مجلس أن غیر ذلك من ھبات فیشترط لصحة التبرع إلىوبالنسبة 
 أرباحط صافي من متوس% ٢ یزید على ألابناء على ترخیص من الجمعیة العمومیة بشرط 

  .الشركة خلال السنتین المالیتین السابقتین على سنة التبرع
  

  )١٩٩(المادة 
  

 ویبین القرار مقدار الشركة مال رأسیجوز بقرار من الجمعیة العمومیة غیر العادیة زیادة 
 في تفویض الإدارة تفوض مجلس أنوللجمعیة المذكورة .  الجدیدةالأسھم إصدارزیادة وسعر 

 یجاوز ھذا الموعد السنوات الخمس ألا في تحدید موعد تنفیذا ھذا القرار على دارةالإمجلس 
  . اعتبر كأن لم یكنوإلاالتالیة لصدوره 

  
  )٢٠٠(المادة 

  
  . كاملاالأصلي المال رأس أداء بعد إلا مال الشركة رأسلا تجوز زیادة 

  
  )٢٠١(المادة 

  
  :الآتیة الوسائل بإحدى المال رأستتم زیادة 

  . جدیدةأسھم رإصدا
  . المالرأس الاحتیاطي في إدماج

  .أسھم إلىتحویل السندات 
  

  )٢٠٢(المادة 
  

  .الأصلیة الأسھم الجدیدة القواعد الخاصة بالاكتتاب في الأسھمیسري على الاكتتاب في 
  

  )٢٠٣(المادة 
  

جوز  ومع ذلك یالأصلیة للأسھم الجدیدة بقیمة اسمیة معادلة للقیمة الاسمیة الأسھمتصدر 
 القیمة الاسمیة للسھم وان إلى إصدار علاوة إضافة تقرر أنللجمعیة العمومیة غیر العادیة 

 الاحتیاطي إلىوتضاف ھذه العلاوة , تحدد مقدارھا بشرط موافقة السلطة المختصة والوزارة
  . المالرأسالقانوني ولو جاوز بذلك نصف 



  )٢٠٤(المادة 
  

 الجدیدة ویبطل كل شرط على خلاف ذلك بالأسھمتتاب یكون للمساھمین حق الأولویة في الاك
  . المال رأس القرار الصادر بزیادة أوفي نظام الشركة 

  
  )٢٠٥(المادة 

  
 بنشر بیان في صحیفتین محلیتین یومیتین تصدران باللغة العربیة الإدارةیقوم رئیس مجلس 
  . الجدیدةالأسھم وسعر ھوإقفال ف الاكتتاب وتاریخ افتتاحھ بأولویتھمیعلن فیھ المساھمین 

 یبدي أن إلیھ المشار الأولویةوعلى كل من یرغب من ھؤلاء المساھمین في استعمال حق 
  .رغبتھ كتابة خلال المدة المحددة لھم الاكتتاب

  
  )٢٠٦(المادة 

  
 یجاوز ذلك ما ألا على أسھم من یملكونھ على المساھمین طالبي بنسبة ما الأسھمیكون توزیع 
یملكونھ   من نسبة ماأكثر على المساھمین الذین اطلبوا الأسھمم ویوزع الباقي من طلبھ كل منھ

  . للاكتتاب العامالأسھم ، ویطرح ما تبقى من أسھممن 
 المال تتضمن تقدیم رأس كانت الزیادة في إذا المتعلقة بتقویم الحصص العینیة الأحكاموتسرى 

  .التأسیسیةیة مقام الجمعیة العمومیة  تقوم الجمعیة العمومیة العادأنحصص عینیة على 
  

  )٢٠٧(المادة 
  

یتم إدماج الاحتیاطي في رأس المال بإنشاء أسھم مجانیة توزع على المساھمین بنسبة ما یملكھ 
كل منھم من أسھم، آو بزیادة القیمة الاسمیة للسھم بنسبة الزیادة الطارئة على رأس المال وألا 

  .بأي عبء ماليیترتب على ذلك إلزام المساھمین 
  

  )٢٠٨(المادة 
  

  .یكون تحویل السندات إلى أسھم بتخصیص رأس المال الاحتیاطي أو جزء منھ لھذا الغرض
  

  )٢٠٩(المادة 
  

لا یجوز تخفیض راس المال بغیر قرار من الجمعیة العمومیة غیر العادیة وبعد سماع تقریر 
  :ذلك في احدى الحالتین الاتیتینمراجع الحسابات وبشرط الحصول على موافقة الوزارة ویتم 

  .اذا زاد راس المال حاجة الشركة
  . الشركة بخسارة لا یحتمل تعویضھا بواسطة الارباح المستقبلیةأصیبت إذا



  )٢١٠(المادة 
  

  :الآتیة الوسائل بإحدى المال رأسیتم تخفیض 
 مما في ذمتھم برائھمبإ أو برد جزء من قیمتھا للمساھمین أما وذلك للأسھمتتریل القیمة الاسمیة 

  . من جزء منھأو الأسھممن قیمة 
  . جزء من ھذه القیمة یعادل الخسارة التي لحقت بالشركة بإلغاء الأسھمتتریل قیمة 

  .وإتلافھ یوازي الجزء المراد تخفیضھ الأسھم عدد من إلغاء
  .من ھذا القانون) ١٥٣( یجب مراعاة المادة الأحوالوفي جمیع 

  .ة الوسیلة التي تتبع في التخفیضویوضح قرار الجمعی
  

  )٢١١(المادة 
  

یقوم مجلس الإدارة بنشر القرار الصادر بتخفیض رأس المال في صحیفتین محلیتین تصدران 
باللغة العربیة وعلى الدائنین أن یقدموا للشركة المستندات المثبتة لدیونھم خلال ستین یوما من 

الدیون الحالة التي لھم وتقدیم الضمانات الكافیة للوفاء تاریخ نشر القرار لتقوم الشركة بالوفاء ب
  .بالدیون المؤجلة

  
  )٢١٣(المادة 

  
، وجب مراعاة المساواة بین المساھمین وعلى الأسھم المال عدد من رأس كان تخفیض إذا

 الشركة في المیعاد الذي تحدده لھذا الغرض إلى یقدموا أن أسھمھم إلغاءالمساھمین الذین تقرر 
  . ملغاةالأسھم كان من حق الشركة اعتبار تلك وإلا إلغاؤھا التي تقرر ھمالأس

  . یترتب على ذلك حرمان المساھم من المساھمة في الشركةإلاویشترط 
  

  )٢١٤(المادة 
  
 وجب توجیھ دعوة عامة وإتلافھ أسھمھا مال الشركة بشراء عدد من رأس تقرر تخفیض إذا
 للبیع وتنشر الدعوة في صحیفتین محلیتین سھمھمأ جمیع المساھمین لیقوموا بعرض إلى

 المساھمین بكبت مسجلة برغبة الشركة في إخطاریومیتین تصدران باللغة العربیة ویجوز 
 المعروضة للبیع على القدر الذي قررت الشركة شراءه الأسھم زاد عدد وإذا، الأسھمشراء 

 الأحكام الأسھمثمن شراء وجب تخفیض طلبات البیع بنسبة الزیادة، ویتبع في تحدید 
 وجب على الشأن لم یرد في النظام نص في ھذا فإذاالمنصوص علیھا في نظام الشركة، 

 أوالشركة وفقا لطرق التقویم السائدة  تدفع الثمن العادل الذي یحدده مراجع حسابات أنالشركة 
  .أعلىسعر السوق أیھما 

  
  )٢١٥(المادة 

  
 یؤسسوا فیما بینھم شركة مساھمة أن أشخاص ثلاثة یجوز لعدد من المؤسسین لا یقل عن

 یقل عن ألا المال الذي یجب رأسخاصة لا تطرح أسھمھا للاكتتاب العام ، وان یكتتبوا بكامل 
  .ملیوني درھم



  )٢١٦(المادة 
  

 الواردة في الأحكام الاكتتاب العام تسرى على شركة المساھمین الخاصة جمیع أحكامفیما عدا 
  .ي شان شركة المساھمة العامةھذا القانون ف

  
  )٢١٧(المادة 

  
  :یجوز لشركة المساھمة الخاصة أن تتحول إلى شركة مساھمة عامة إذا توفرت الشروط الآتیة

  .أن تكون القیمة الاسمیة للأسھم المصدرة قد دفعت بالكامل
  .أن تنقضي مدة لا تقل عن سنتین مالیتین للشركة

فیة قابلة للتوزیع على المساھمین لا یقل متوسطھا عن أن تكون الشركة قد حققت أرباح صا
  .عشرة في المائة من رأس المال وذلك خلال السنتین السابقتین لطلب التحویل

أن یصدر قارا بتحویل الشركة من الجمعیة العمومیة غیر العادیة للشركة بأغلبیة أرباع رأس 
إلى شركة مساھمة عامة وینشر وصدر قرار من الوزیر بإعلان تحویل الشركة . مال الشركة

ھذا القرار في الجریدة الرسمیة مرفقا بھ عقد تأسیس الشركة ونظامھا الأساسي وذلك على نفقة 
  .الشركة

  
  )٢١٨(المادة 

  
 یزید عدد الشركاء فیھا على أنالشركة ذات المسؤولیة المحدودة ھي الشركة التي لا یجوز 

  .اثنین یقل عدد الشركاء عن أنخمسین شریكا ولا 
 المال ولا تكون حصص الشركاء فیھا ممثلة رأس بقدر حصتھ في إلایسال كل منھم  ولا

  .بصكوك قابلة للتداول
 من أكثر أو من اسم واحد أویكون للشركة ذات المسؤولیة المحدودة اسم یؤخذ من غرضھا 

 رأسمالھا اسم الشركة عبارة شركة ذات مسؤولیة مع بیان مقدار إلى یضاف أنالشركاء ویجب 
 الخاصة وبالتضامن عن أموالھم في مسئولینالحكم المذكور كانوا  المدیرون مراعاة أھمل فإذا

  .التزامات الشركة فضلا عن التعویضات
  

  )٢٢٠(المادة 
  

 لحساب الغیر یكون للشركة ذات الأموال والمصارف واستثمار   التأمینإعمالفیما عدا 
  .مشروعالمسؤولیة المحدودة ممارسة أي نشاط 

  
  )٢٢١(المادة 

  
تلجا إلى الاكتتاب العام لتكوین رأس مالھا أو لزیادتھ أو للحصول على  أنلا یجوز للشركة 

  .القروض اللازمة لھا ولا یجوز إصدار أسھم أو سندات قابلة للتداول



  )٢٢٢(المادة 
  

ع قیمة كل یجب أن توزع جمیع الحصص النقدیة والعینیة في عقد الشركة بین الشركاء وان تدف
  .حصة كاملة عند التأسیس

الحصص النقدیة احد المصارف العاملة بالدولة ولا یجوز أداؤھا إلا لمدیري الشركة ع وتود
  .بعد تقدیم ما یثبت قید الشركة بالسجل التجاري

  
  )٢٢٣(المادة 

  
إذا قدم شریك حصة عینیة وجب تقدیر قیمتھا في عقد تأسیس الشركة مع بیان نوعھا واسم 

دمھا ومقدار ما تمثلھ من رأس مال ویكون مقدم الحصة مسئولا قبل الغیر عن صحة تقدیر مق
قیمتھا في عقد الشركة فإذا ثبت أن الحصة قدرت بأكثر من قیمتھا الحقیقیة وجب على مقدم 
الحصة أن یؤدي الفرق نقدا للشركة، ویكون المؤسسون مسئولین في أموالھم الخاصة 

  .قبالتضامن عن أداء الفر
  

  )٢٢٤(المادة 
  

  :یحرر المؤسسون عقدا بتأسیس الشركة مشتملا على البیانات الآتیة
  .اسم الشركة وغرضھا ومركزھا الرئیسي

  .أسماء الشركاء وجنسیاتھم ومحال إقامتھم وعناوینھم
مقدرا رأس المال وحصة كل شریك وبیان الحصص العینیة وقیمتھا وأسماء مقدمیھا إن 

  .وجدت
الشركة وجنسیاتھم وأسماء مجلس الرقابة في الحالات التي یوجب القانون فیھال أسماء مدیري 

  .وجود ھذا المجلس
  .تاریخ بدء ونھایة الشركة

  .كیفیة توزیع الأرباح والخسائر
  .الشكل الذي یجب مراعاتھ في تبلیغات الشركة الموجھة إلى الشركاء

ن البیانات المذكورة وغیرھا من  تضع نموذجا لعقد تأسیس الشركة یتضمأنویجوز للوزارة 
  .البیانات التي تراھا

  
  )٢٢٥(المادة 

  
 تأسیس یتقدم بطلب لقیدھا في السجل التجاري، ویرفق بالطلب عقد أنعلى مدیر الشركة 

 احد وإیداعھا قیمتھا كاملة وأداءالشركة والوثائق الدالة على توزیع الحصص بین الشركاء 
  .المصارف العاملة بالدولة



  )٢٢٦(دة الما
  
 السلطة أخطرت زاد عدد الشركاء في أي وقت بعد تأسیس الشركة على الحد المقرر قانونا إذا

 الستة التالي الأشھر لم تقم الشركة بالتصحیح خلال فإذاالمختصة الشركة لتصحیح وضعھا 
 بصفة شخصیة مسئولین اعتبرت الشركة منحلة، ویكون الشركاء فیھا الإخطارلتاریخ تبلیغ 

لى وجھ التضامن قیما بینھم عن الدیون والالتزامات المترتبة في ذمة الشركة من تاریخ وع
حصول الزیادة على الحد القانوني لعدد الشركاء ویستثنى من ذلك الشركاء الذین یثبت عدم 

  .علمھم بھذه الزیادة
  

  )٢٢٧(المادة 
  

 درھم ألف وخمسینة  مال الشركة ذات المسؤولیة المحدودة عن مائرأس یقل أنلا یجوز 
  . درھمألف المال من حصص متساویة لا تقل قیمة كل منھا عن رأسویتكون 

 یختاروا من بینھم أن متعددون وجب اشخصا تملكھا فازاوتكون الحصة غیر قابلة للتجزئة، 
 تحدد لمالكي الحصة میعاد أنمن تعتبر مالكا منفردا للحصة في مواجھة الشركة ویجوز لھا 

 یكون من حقھا بد انقضاء ھذا المیعاد بیع الحصة لحساب أن الاختبار، على  ھذالإجراء
  . في شرائھاالأولویةمالكیھا، وفي ھذه الحالة یكون للشركاء 

  . والخسائر على الحصص بالتساوي ما لم ینص العقد على خلاف ذلكالأرباحوتوزع 
  

  )٢٢٨(المادة 
  

  :یأتيیشتمل على ما  تعد مركزھا سجلا خاصا للشركاء أنعلى الشركة 
  . وموطنھم وجنسیاتھم ومھنھموألقابھم الشركاء أسماء

  .عدد وقیمة الحصص التي یملكھا كل شریك
  .التصرفات التي تجري على الحصص مع بیان تاریخھا

 بالتضامن عن ھذا السجل وصحة بیاناتھ ویكون للشركاء ولكل مسئولینویكون مدیرو الشركة 
  .ھذا السجلذي مصلحة حق الاطلاع على 

  
  )٢٢٩(المادة 

  
 كل من الوزارة والسلطة المختصة في شھر ینایر من كل سنة البیانات إلىترسل الشركة 

  . علیھاطرأت في المادة السابقة والتغییرات التي إلیھالثابتة في السجل المشار 



  )٢٣٠(المادة 
  

ا لشروط عقد  الشركاء بمقتضى محرر رسمي وفقلأحد یتنازل عن حصتھ أنیجوز للشریك 
 من تاریخ قیده في سجل الشركة إلا الغیر أوالشركة ولا یحتج بھذا التنازل في مواجھة الشركة 

  .وفي السجل التجاري
 خاف ما نص علیھ في عقد إذا إلاولا یجوز للشركة الامتناع عن قید التنازل في السجل 

  .الشركة
 رأسصیب الشركاء المواطنین في  یترتب على التنازل انخفاض نألا الأحوالویجب في جمیع 

من مجموع الحصص ولا زیادة عدد الشركاء عما ھو % ٥١ اقل من إلىمال الشركة 
  ).٢١٨(منصوص علیھ المادة 

  
  )٢٣١(المادة 

  
 أو اعتزم احد الشركاء التنازل عن حصتھ لشخص من غیر الشركاء في الشركة بعوض إذا

 طریق مدیر الشركة بشروط التنازل  یخطر باقي الشركاء عنأنبغیر عوض وجب علیھ 
 یطلب أن، ویجوز لكل شریك إلیھ الأخطار یخطر الشركاء بمجرد وصول أنوعلى المدیر 

استرداد الحصة بالثمن الذي یتفق علیھ، وفي حالة الاختلاف على الثمن یقدر مراجع حسابات 
 أن دون الأخطارریخ  انقضى ثلاثون یوما من تافإذاالشركة ھذا الثمن في تاریخ الاسترداد، 

  .یستعمل احد الشركاء حق الاسترداد كان الشریك حرا في التصرف في حصتھ
  

  )٢٣٢(المادة 
  
 الحصة المبیعة بینھم بنسبة أو من شریك قسمت الحصص أكثر استعمل حق الاسترداد إذا

  ).٢٢٧( المال مع مراعاة أحكام المادة رأسحصة كل منھم في 
  

  )٢٣٤(المادة 
  
 یتفق مع المدین أن التنفیذ على حصة مدینھ جاز لھ إجراءاتدائن احد الشركاء  باشر إذا

.  وجب علیھ عرض الحصة للبیع في مزاد علنيوإلاوالشركة على طریقة البیع وشروطھ 
 بنفس الشروط التي رسا بھا أكثر أوویجوز للشركة استرداد الحصة المبیعة لصالح شریك 

 إفلاس في حالة الأحكاماریخ رسو المزاد وتطبق ھذه المزاد خلال خمسة عشر یوما من ت
  .الشریك

  
  )٢٣٥(المادة 

  
 من أو یتم اختیارھم من بین الشركاء أكثر أو الشركة ذات المسؤولیة المحددة مدیر إدارةیتولى 

  . یجاوز عددھم خمسةألاغیرھم بشرط 
  . دون تحدید مدةأو في عقد مستقل لمدة معینة أوویعین المدیرون في عقد تأسیس الشركة 

  . لم یعین المدیرون على النحو المبین في الفقرة السابقة عینتھم الجمعیة العمومیة للشركاءوإذا



  )٢٣٦(المادة 
  
ة بقاء الشركة ما لم ینص د دون اجل معین، بقي مدیرا متأسیسھا عین مدیر الشركة في عقد إذا

 نص إذا إلا اللازمة عقد الشركة لبیةبالأغ على جواز عزل المدیر في ھذه الحالة التأسیسعقد 
  .أخرى أغلبیةعقد على في ال
 بحكم قضائي أو الشركاء بإجماع لم ینص في عقد الشركة جواز عزل المدیر جاز عزلھ فإذا

  . جدیة تبرر ذلكأسبابمتى وجدت 
  

  )٢٣٧(المادة 
  

 إداراتھالة في  المدیر یكون لمدیر الشركة السلطة الكامسلطة الشركة تأسیسما لم یحدد عقد 
  . تكون مشفوعة ببیان الصفة التي یتعامل بھاأنوتعتبر تصرفاتھ ملزمة للشركة بشرط 

 شركة المساھمة ویبطل كل شرط إدارة مجلس أعضاءمن حیث المسؤولیة حكم حكمھ ویكون 
  .في عقد الشركة یقضي بغیر ذلك

  
  )٢٣٨(المادة 

  
وضع بومون ق والخسائر كما یالأرباححساب  السنویة للشركة والمیزانیة إعدادیتولى مدیرو 

 وذلك حلھ الأرباح في شان توزیع ومقترحاتھمتقریر ینوي عن نشاط الشركة ومركزھا المالي 
  . من تاریخ انتھاء السنة المالیةأشھرخلال ثلاثة 

 الأرباح العشرة التالیة للتصدیق علا ى المیزانیة وحساب الأیاموعلى المدیرین خلال 
  . یودعوھما لدى كل من الوزارة والسلطة المختصةنأوالخسائر 

  
  )٢٣٩(المادة 

  
اذا تعدد المدیرون جاز النص في عقد الشركة على تكوین مجلس من المدیرین ویعین العقد 

  . التي تصدر بھا القراراتوالأغلبیةطریقة العمل بھذا المجلس 
  

  )٢٤٠(المادة 
  

الرقابة إلى مجلس مكون من ثلاثة من الشركاء إذا زاد عدد الشركاء على سبعة وجب أن یعھد ب
على الأقل ویعین ھذا المجلس في عقد تأسیس الشركة لمدة معینة، وللجمعیة العمومیة أن تعید 
تعیینھم بعد انتھاء ھذه المدة أو تعین غیرھم من الشركاء كما یجوز لھا عزلھم في أي وقت 

  .لسبب مقبول
  . عزلھمأو مجلس الرقابة ضاءأعولا یكون للمدیرین صوت في انتخاب 



  )٢٤١(المادة 
  

 یفحص دفاتر الشركة ووثائقھا وان یقوم بجرد الصندوق والبضائع أنلمجلس الرقابة 
 یطالب المدیرین في أي وقت بتقدیم وأین الشركة ق المالیة والوثائق المثبتة  لحقووالأوراق

 ویقدم في الأرباحلسنوي وتوزیع  ویراقب ھذا المجلس المیزانیة والتقریر اإدارتھمتقریر عن 
  .الأقل عشر یوما على بخمسة الجمعیة العمومیة للشركاء قبل انعقادھا إلى الشأنھذا 

  
  )٢٤٢(المادة 

  
 أخطارا علموا بما وقع فیھا من   إذ إلا المدیرین أعمال مجلس الرقابة عن أعضاءلا یسال 

  .لعمومیة للشركاء في تقریرھم المقدم للجمعیة االأخطاءواغفلوا ذكر ھذه 
  

  )٢٤٣(المادة 
  

یكون للشركاء غیر المدیرین في الشركات التي لا یوجد بھا مجلس رقابة، للشركاء 
  )٣٦( المادة لإحكامالمتضامنین من رقابة في شركة التضامن وفقا 

  
  )٢٤٤(المادة 

  
د یكون للشركة ذات المسؤولیة المحدودة جمعیة عمومة تتكون من جمیع الشركاء، وتنعق

 التالیة الأربعة الأشھر في السنة خلال الأقلالجمعیة العمومیة بدعوة من المدیرین مرة على 
  .لنھایة السنة المالیة وذلك في الزمان والمكان المعینین في عقد الشركة

 عدد من أو طلب ذلك مجلس الرقابة إذاویجب على المدیرین دعوة الجمعیة العمومیة للانعقاد 
  . المالرأسلا یقل عن ربع الشركاء یملك ما 

وتوجھ الدعوة لحضور الجمعیة العمومیة بموجب كتب مسجلة بعلم الوصول ترسل على كل 
  . المالرأسشریك یملك مالا یقل عن ربع 

 كل إلىوتوجھ الدعوة لحضور الجمعیة العمومیة بموجب كتب مسجلة بعلم الوصول ترسل 
 تشتمل كتب الدعوة على أن، ویجب الأقللى شریك قبل موعد انعقادھا بواحد وعشرین یوما ع

  . ومكان الاجتماع وزمانھالأعمالبیان جدول 
  

  )٢٤٥(المادة 
  

 ینیب أنلكل شریك حق حضور الجمعیة العمومیة مھما كان عدد الحصص التي یملكھا ولھ 
 من غیر المدیرین لتمثیلھ في الجمعیة ویكون لكل شریك عدد آخرعنھ بتفویض خاص شریكا 

  .یمثلھ من حصصأو كھ لیم  بقدر عدد ماصواتالأمن 



  )٢٤٦(المادة 
  

  :الآتیة السنوي على المسائل اجتماعھا الجمعیة العمومیة في أعمال تشتمل جدول أنیجب 
سماع تقریر المدیرین عن نشاط الشركة ومركزھا المالي خلال السنة وتقریر الرقابة وتقریر 

  .مواجع الحسابات
  .علیھما والخسائر والتصدیق الأرباح مناقشة المیزانیة وحساب

  .تحدید حصص الأرباح التي توزع على الشركاء
  .تعیین المدیرین أو أعضاء مجلس الرقابة وتحدید مكافآتھم

  .المسائل الأخرى التي تدخل في اختصاصھا بموجب أحكام ھذا القانون أو عقد التِأسیس
  

  )٢٤٧(المادة 
  

 إذا إلا الأعمالل في غیر المسائل الواردة في جدول  تتداوأنلا یجوز للجمعیة العمومیة 
  . الاجتماعات وقائع خطیرة تقتضي المداولة فیھاأثناءتكشفت 

 إجابة وجب على المدیرین الأعمال مسألة معینة على جدول أدراج طلب احد الشركاء وإذا
  . الجمعیة العمومیةإلى یحتكم أن كان من حق الشریك وإلاالطالب 

  
  )٢٤٨(المادة 

  
 ویكون المدیرون ملزمین الأعماللكل شریك حق مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول 

 احد رأى فإذا الشركاء بالقدر الذي لا یعرض مصالح الشركة للضرر، أسئلة على بالإجابة
 الجمعیة العمومیة وكان قرارھا واجب إلى الرد على سؤالھ غیر كاف احتكم إنالشركاء 

  .التنفیذ
  

  )٢٤٩(المادة 
  

 صدرت بموافقة عدد من الشركاء یمثل إذا إلالا تكون قرارات الجمعیة العمومیة صحیحة 
 لم تتوفر ھذه فإذا.  اكبرأغلبیة ما لم ینص عقد الشركة على الأقل المال على رأسنصف 
 وجب دعوة الشركاء لاجتماع ثان یعقد خلال الواحد والعشرین الأول في الاجتماع الأغلبیة

 الممثلة فیھ الأصوات بأغلبیة، وتصدر القرارات في ھذا الاجتماع الأولیة للاجتماع یوما التال
  .ما  لم ینص عقد  الشركة على غیر ذلك

  
  )٢٥٠(المادة 

  
یحرر محضر بخلاصة وافیة لمناقشات الجمعیة العمومیة وتدون المحاضر وقرارات الجمعیة 

 أون الشركاء الاطلاع علیھا بنفسھ  ملأيالعمومیة في سجل خاص یودع بمقر الشركة ویكون 
  . والخسائر والتقریر السنويالأرباحبوكیل عنھ، كما یكون لھ الاطلاع على المیزانیة وحساب 



  )٢٥٢(المادة 
  

 بموافقة عدد من الشركاء إلا تخفیضھ أو مالھا رأسلا یجوز تعدیل عقد الشركة ولا زیادة 
 أغلبیة ھذا النصاب على إلى بالإضافة الشركة  المال ما لم ینص عقدرأس أرباعیمثلون ثلاثة 

 ولا الاجتماعیة بموافقتھم إلالك لا یجوز زیادة التزامات الشركاء  عددیة من الشركاء، ومع ذ
  . المختصةةط بعد موافقة السلإلا مال الشركة رأسیسري قرار تخفیض 

  
  )٢٥٣(المادة 

  
ة العمومیة للشركاء كل عام، وتسري یكون للشركة مراجع للحسابات أو أكثر تختارھم الجمعی

  .في شأنھم الأحكام الخاصة بمراجعي الحسابات في شركات المساھمة
  

  )٢٥٤(المادة 
  

 بحقوق الغیر حسنى النیة یقع باطلا كل قرار یصدر من الجمعیة العمومیة الإخلالمع عدم 
صلحة بعض الشركاء  صدر لمإذا عقد الشركة وكذلك أو ھذا القانون لأحكامللشركاء بالمخالفة 

 یطلب أن دون اعتبار لمصلحة الشركة، وفي ھذه الحالة لا یجوز الآخر بالبعض للأضرار أو
 لأسباب لم یتمكنوا من الاعتراض علیھ أو الشركاء الذین اعترضوا على القرار إلاالبطلان 

  .مقبولة
  . الشركاء جمیعإلىویترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم یكن بالنسبة 

 على رفع الدعوى ولا یترتب سنة من تاریخ صدور القرار، بمضيولا تسمع دعوى البدلان 
  .وقف تنفیذ القرار ما لم تأمر المحكمة بغیر ذلك

  
  )٢٥٥(المادة 

  
 الصافیة لتكوین احتیاطي قانوني، إرباحھامن % ١٠ تجنب كل سنة أنیجب على الشركة 

  . المالرأس بلغ الاحتیاطي نصف إذالتجنب  یقرر الشركاء وقف ھذا اأنویجوز 
  

  )٢٥٦(المادة 
  

 عن أموالھم في جمیع مسئولین ھي التي تتكون من شركاء متضامنین بالأسھمشركة التوصیة 
 بقدر حصصھم في إلاالتزامات الشركة ومن شركاء مساھمین لا یسألون عن التزامات الشركة 

  . المالرأس
  

  )٢٥٧(المادة 
  

 الشركاء المتضامنین شركة تضامن، ویعتبر الشریك المتضامن إلىلنسبة تعتبر الشركة با
 یكون جمیع الشركاء المتضامنین من أنتاجرا ولو لم تكن لھ الصفة قبل دخولھ الشركة، ویجب 

  .مواطني الدولة



  )٢٥٨(المادة 
  

  . متساویة القیمة وقابلة للتداولأسھم إلى بالأسھم مال شركة التوصیة رأسیقسم 
  

  )٢٥٩(دة الما
  

 أن من الشركاء المتضامنین ویجوز أكثر أو من اسم واحد بالأسھمیتكون اسم شركة التوصیة 
 یذكر اسم الشریك أن ولا یجوز . مشتقة من غرضھاأو اسمھا تسمیة مبتكرة إلىیضاف 

 الغیر إلى ذكر اسمھ مع علمھ بذلك اعتبر شریكا متضامنا بالنسبة فإذاالمساھم في اسم الشركة 
شركة توصیة " اسم الشركة عبارة إلى یضاف أن الأحوالویجب في جمیع . ني النیةحس

  ".بالأسھم
  

  )٢٦٠(المادة 
  

 مع مراعاة ما بالأسھم الخاصة بتأسیس شركة المساھمة على شركة التوصیة الأحكامتسري 
  :یأتي

یكون یوقع جمیع الشركاء المتضامنین وغیرھم من المؤسسین عقد تأسیس الشركة ونظامھا و
  .حكمھم من حیث المسؤولیة حكم المؤسسین في شركات المساھمة

 لا أو وجنسیاتھم ومواطنھم وألقابھم الشركاء المتضامنین أسماءیذكر في عقد الشركة ونظامھا 
  . درھمألف مال الشركة خمسمائة رأسیقل 

  
  )٢٦١(المادة 

  
 التي بالصكوكلمتعلقة  االأحكام بالأسھم التي تصدرھا شركة التوصیة الصكوكتسرى على 

  .تصدرھا شركة المساھمة
  

  )٢٦٢(المادة 
  

 من أسماء ویعین عقد تأسیس الشركة ونظامھا أكثر أو شریك متضامن إلى الشركة بإدارةیعھد 
 الشركة من حیث المسؤولیة بإدارة إلیھم وسلطاتھم فیھا ویكون من یعھد بالإدارة إلیھمیعھد 

  . في شركة المساھمةرةالإدا مجلس وأعضاءحكم المؤسسین 
  

  )٢٦٣(المادة 
  

 وعزلھم القواعد المقررة في بالأسھم سلطات المدیرین في شركات التوصیة إلىتسري بالنسبة 
  . المدیرین في شركات التضامنإلى بالنسبة الشأنھذا 



  )٢٦٤(المادة 
  

 تفویض ومع  المتصلة بالغیر ولو بناء علىالإدارة أعماللا یجوز للشریك المساھم التدخل في 
 الداخلیة في الحدود المنصوص علیھا في نظام الإدارة أعمالذلك یكون لھ الاشتراك في 

  .الشركة
  

  )٢٦٥(المادة 
  

إذا خالف الشریك المساھم الحظر المنصوص علیھ في المادة السابقة كان مسئولا في جمیع 
ام بتلك الأعمال بناء على أموالھ عن الالتزامات الناشئة عما آجراه من أعمال الإدارة، فإذا ق

تفویض من الشركاء المتضامنین كان من فوضھ منھم مسئولا معھ بالتضامن عن الالتزامات 
  .التي تنشأ عن ھذه الأعمال

  
  )٢٦٦(المادة 

  
یكون لكل شركة توصیة بالأسھم مجلس رقابة یتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل تعینھم 

مساھمین أو غیرھم لمدة سنة قابلة للتجدید وفقا للأحكام الجمعیة العمومیة من بین الشركاء ال
المنصوص علیھا في نظام الشركة، ولا یكون للشركاء المتضامنین صوت في تعیین أعضاء 

  .مجلس الرقابة
وعلى أول مجلس رقابة التحقق من إن إجراءات تأسیس الشركة قد تمت وفق أحكام ھذا 

  .فیما بینھمالقانون ویسأل أعضاؤه عن ذلك بالتضامن 
  

  )٢٦٧(المادة 
  

یقوم مجلس الرقابة بمراقبة أعمال  الشركة ولھ تحقیقا لھذا الغرض أن یطلب إلى المدیرین 
تقدیم حساب عن إدارتھم وان یقوم بفحص دفاتر الشركة ومستنداتھا وجرد أموالھا وعلیھ أن 

إجراء التصرفات التي یبدي الرأي في المسائل التي یعرضھا علیھ مدیرو الشركة وان یأذن في 
  .یشترط نظام الشركة الحصول على إذنھ للقیام بھا

 إدارةة جسیمة في ف تبین لھ وقوع مخالإذاوللمجلس الحق في دعوة الجمعیة العمومیة لانعقاد  
  .الشركة

 في نھایة كل سنة مالیة تقریرا عن نتائج رقابتھ للمساھمین الجمعیة العمومیة إلىویقدم المجلس 
 إذا إلا نتائجھا أو المدیرین أعمال مجلس الرقابة عن أعضاء الشركة ولا یسأل الأعمعلى 

  . الجمعیة العمومیة بھاإخطار واغفلوا أخطاءعلموا بما وقع فیھا من 
  

  )٢٦٨(المادة 
  

 للأحكام جمعیة العمومیة تضم جمیع المساھمین وتخضع بالأسھمیكون لشركة التوصیة 
  .ي شركة المساھمةالخاصة بالجمعیات العمومیة ف

  . بموافقة المدیرینإلا تتخذ قرارات تتعلق بصلة الشركة بالغیر أنولا یجوز للجمعیة العمومیة 



  )٢٦٩(المادة 
  

 أي تعدیل على نظام شركة التوصیة إدخال تقرر أنلا یجوز للجمعیة العمومیة غیر العادیة 
  .ظام الشركة بغیر ذلك بموافقة جمیع الشركاء المتضامنین ما لم یقض نإلا بالأسھم

  
  )٢٧٠(المادة 

  
و أكثر للحسابات وتسرى علیھ الأحكام الخاصة  مراجع بالأسھمیكون لكل شركة توصیة 

  .بمراجعي الحسابات في شركات المساھمة
  

  )٢٧١(المادة 
  

  .تسرى على شركة التوصیة بالأسھم الأحكام الخاصة بمالیة شركة المساھمة
  

  )٢٧٢(المادة 
  

ز مدیر شركة التوصیة بالأسھم وجب على مجلس الرقابة في ھذه الحالة أن یعین إذا شغر مرك
  .مدیرا مؤقتا، یتولى أعمال الإدارة العاجلة إلى أن تعقد الجمعیة العمومیة

ویقوم المدیر المؤقت بدعوة الجمعیة خلال خمسة عشر یوما من وقت تعیینھ، وفقا للإجراءات 
قضى ھذا المیعاد دون دعوة الجمعیة العمومیة للانعقاد وجب التي یقرھا نظام الشركة، فإذا ان

  .على مجلس الرقابة توجیھ الدعوة فورا
  

  )٢٧٣(المادة 
  

یجوز تحول الشركة من شكل إلى آخر، ویكون التحول بقرار یصدر طبقا للأوضاع المقرة 
لت إلیھ لتعدیل عقد الشركة أو نظامھا وإتمام إجراءات التأسیس المقررة للشكل الذي تحو

  .الشركة
ویجب أن یكون قرار التحول مصحوبا ببیان بأصول الشركة وخصوصھا والقیمة التقریبیة 

  .لھذه الأصول والخصوم ویجري التأشیر بتحول الشركة في السجل التجاري مع بیان بتقویمھا
  

  )٢٧٤(المادة 
  

یترتب على التحول تحتفظ الشركة بعد تحولھا بحقوقھا والتزاماتھا السابقة على التحول، ولا
براءة ذمة الشركاء المتضامنین من التزامات الشركة السابقة على التحول الا اذا قبل الدائن 

 من تاریخ أشھر لم یعترض الدائن على التحول كتابة خلال إذاذلك، ویفترض ھذا القبول 
  . التي یصدر بھا قرار من الوزیرللإجراءات رسمیا بقرار التحول وفقا إنذاره



  )٢٧٥(مادة ال
  

 شركة ذات أو بالأسھم شركة توصیة أو شركة مساھمة إلىیكون لكل شریك في حالة التحول 
  . الحصص یعادل قیمة حصتھأو الأسھممسؤولیة محدودة عددا من 

 لقیمة الحصة في الشركة ذات المسؤولیة الأدنى كانت حصة الشریك اقل من الحد وإذا
  .المحدودة وجب على الشریك تكملتھا

  
  )٢٧٦(المادة 

  
، آخر من نوع أو من نوعھا أخرى تندمج في أنیجوز للشركة ولو كانت في دور التصفیة 

  :الآتیتین الطریقتین بإحدىویكون الاندماج 
  . شركة قائمةإلى ونقل ذمتھا أكثر أوبطریق الضم وھو حل شركة 

مة كل من  ذإلیھا وتأسیس شركة جدیدة تنتقل أكثر أوبطریق المزج وھو حل شركتین 
ویصدر قرار الدمج بالاتفاق بین الشركات الراغبة في الاندماج طبقا . الشركات المندمجة

 بعد الحصول على إلا نظامھا، ولا ینفذ قرار الدمج أو المقررة لتعدیل عقد الشركة للأوضاع
  . الشركةإلیھموافقة السلطة المختصة التي بینھا ھذا القانون وفقا للشكل الذي تحولت 

  
  )٢٧٧(لمادة ا

  
  :الآتیة الإجراءات بإتباعیتم الاندماج بطریق الضم 

  .یصدر قرار من الشركة المندمجة بحلھا
 تقویم الحصص العینیة المنصوص علیھا في لأحكام الشركة المندمجة طبقا أصولتقوم صافي 
  .ھذا القانون

  .كة المندمجة مالھا وفقا لنتیجة تقویم الشررأستصدر الشركة الدامجة قرارا بزیادة 
  . المال على الشركاء في الشركة المندمجة بنسبة حصصھم فیھارأستوزع زیادة 

 وكان قد انقضى على تأسیس الشركة الدامجة سنتان جاز أسھم كانت الحصص ممثلة في إذا
  .إصدارھا بمجرد الأسھمتداول ھذه 

  
  )٢٧٨(المادة 

  
ن الشركات المندمجة قرارا بحلھا ثم یتم الاندماج بطریق المزج وذلك بأن تصدر كل شركة م

 كانت إذا المنصوص علیھا في ھذا القانون، ومع ذلك للأوضاعتؤسس الشركة الجدیدة وفقا 
الشركة الجدیدة من شركات المساھمة بتقریر الخبراء الخاص بتقویم الحصص العینیة دون 

  . على الجمعیة التأسیسیةالأمر عرض إلىحاجة 
  

  )٢٧٩(المادة 
  

 مال الشركة رأس یعادل حصتھا في الأسھم أوكل شركة مندمجة عدد من الحصص یخصص ل
  .الجدیدة وتوزع ھذه الحصص بین الشركاء في كل شركة مندمجة بنسبة حصصھم فیھا



  )٢٨٠(المادة 
  

 في السجل التجاري ویكون لدائني إشھارھا من تاریخ أشھرینفذ قرار الاندماج بعد ثلاثة 
المیعاد المذكور المعارضة في الاندماج لدى الشركة بكتاب مسجل الشركة المندمجة خلال 

 تقضى المحكمة برفضھا بحكم أوویظل الاندماج موقوفا ما لم یتنازل الدائن عن معارضتھ 
  .أجلا كان إذا بتقدیم ضمانات كافیة للوفاء بھ أو كان حالا إذا تقوم الشركة بوفاء الدین أونھائي 

 اعتبر الاندماج نھائیا وتحل الشركة الدامجة او إلیھ المیعاد المشار  لم یتقدم معارض خلالوإذا
  .الشركة الجدیدة محل الشركات المندمجة في جمیع حقوقھا والتزاماتھا

  
  )٢٨١(المادة 

  
  :الآتیة الأسباب لأحدتنحل الشركة 

بعقد الشركة او  النظام ما لم تجدد المدة طبقا للقواعد الواردة أوانتھاء المدة المحددة في العقد 
  .نظامھا

  . الشركة من اجلھأسستانتھاء الغرض الذي 
  . معظمھا بحیث یتعذر استثمار الباقي استثمارا مجدیاأو الشركة أموالھلاك جمیع 

  .الاندماج
  . معینةبأغلبیة مدتھا ما لم ینص عقد الشركة على الاكتفاء إنھاء الشركاء على إجماع

 
  )٢٨٢(المادة 

  
 أوالتوصیة البسیطة أو  شركة من شركات التضامن أیة تقضى بحل أنیجوز للمحكمة 

 جدیة تسوغ ذلك، وكل شرط أسباب تبین لھا وجود إذاالمحاصة بناء على طلب احد الشركاء 
 التي الأسباب كانت وإذا. یقضى بحرمان الشریك من استعمال ھذا الحق یعتبر كأن لم یكن

 من الشركة بإخراجھ تقضي أنجاز للمحكمة  الشركاء دتسوغ الحل ناتجة عن تصرفات اح
 وتخرج نصیب الشریك بعد تقدیره الآخرینوفي ھذه الحالة تستمر الشركة قائمة بین الشركاء 

  .إتباعھا بأیة طریقة ترى المحكمة أو جرد لآخروفقا 
 تقضي بحل الشركة بناء على طلب احد الشركاء لعدم وفاء شریك بما أنكما یجوز للمحكمة 

  .ھتعھد ب
  



  )٢٨٣(المادة 
  

) ٢٨١(تنحل الشركة التضامن أو التوصیة البسیطة أو المحاصة فضلا عما ذكر في المادة 
  :لأحد الأسباب الآتیة

انسحاب احد الشركاء من الشركة إذا كانت الشركة مكونة من شریكین، على انھ إذا كان 
الاستمرار في الشركة الانسحاب بسوء نیة أو في وقت غیر ملائم جاز الحكم على الشریك ب

  .فضلا عن التعویضات عند الاقتضاء
 قویة تقدرھا لأسباب إلا كانت مدتھا معینة إذاولا یجوز للشریك ان یطلب الخروج من الشركة 

  .المحكمة
 ویجوز النص في إعساره أو إفلاسھ بشھر أو صدور حكم بالحجز علیھ أووفاة احد الشركاء 
 بعضھم أوثة من یتوفى من الشركاء ولو كان الورثة استمرارھا مع ورعقد الشركة على 

 كان المتوفى شریكا متضامنا والوارث قاصرا اعتبر القاصر شریكا موصیا بقدر فإذاقصرا، 
 من أمرنصیبھ في حصة مورثھ، وفي ھذه الحالة لا یتوقف استمرار الشركة على صدور 

  . مال القاصر في الشركةبإبقاءالمحكمة 
 

  )٢٨٤(المادة 
  
 المحاصة نص على استمرارھا في حالة أو التوصیة البسیطة أو لم یرد بعقد شركة التضامن ذاإ

 جاز بإعساره أو إفلاسھ بشھر أو صدور حكم بالحجز علیھ أو وفاتھ أوانسحاب الشریك 
 استمرار بالإجماع یقرروا أن إلیھاللشركاء خلال ستین یوما من وقوع أي من الحالات المشار 

 بالقید في إشھاره من تاریخ إلا بینھم ولا یجوز الاحتجاج بھذا الاتفاق على الغیر الشركة فیما
  .السجل التجاري

 استمرار الشركة مع الشركاء الباقین یقدر نصیب الشریك الذي خرج من أحوالوفي جمیع 
  . للتقدیرأخرى جرد ما لم ینص عقد الشركة على طریقة لأخرالشركة وفقا 

 بقدر ما تكون تلك إلا لورثتھ نصیب فیما یستجد من حقوق الشركة أوك ولا یكون لھذا الشری
  .الحقوق ناتجة عن عملیات سابقة على خروجھ من الشركة

  
  )٢٨٥(المادة 

  
 دعوة الجمعیة الإدارة المال وجب على مجلس رأس بلغت خسائر شركة المساھمة نصف إذا

 لم فإذا.  المعین في نظامھالأجلھا قبل  حلأوالعمومیة غیر العادیة للنظر في استمرار الشركة 
 قرار إصدار تعذر على ھذه الجمعیة أو بدعوة الجمعیة العمومیة غیر العادیة الإدارةیقم مجلس 

  .في الموضوع جاز لكل ذي مصلحة أي رفع دعوى یطلب حل الشركة
  

  )٢٨٦(المادة 
  

 أو الشركة بإدارةائمین  بانسحاب احد الشركاء المتضامنین القبالأسھمتنحل شركة التوصیة 
 ما لم ینص في نظام الشركة بإعساره أو إفلاسھ بشھر أو بصدور حكم بالحجز علیھ أوبوفاتھ 

 جاز للجمعیة العمومیة غیر الشأن لم یرد في نظام الشركة نص في ھذا فإذاعلى غیر ذلك، 
  . النظام المقرر ة لتعدیلالإجراءات تقرر استمرار الشركة ویتبع في ذلك أنالعادیة 



  )٢٨٧(المادة 
  

إذا شمل الانسحاب أو الوفاة أو الحجر أو الإفلاس أو الإعسار جمیع الشركاء المتضامنین في 
شركة التوصیة بالأسھم وجب حل الشركة ما لم ینص في نظامھا على جواز تحویلھا إلى 

  .شركة من نوع آخر
  

  )٢٨٨(المادة 
  

بصدور حكم أو  بوفاتھ أوسحاب احد الشركاء ة باندودلا تحل الشركة ذات المسؤولیة المح
  . ما لم ینص في عقد الشركة غیر ذلكبإعساره أو إفلاسھ بشھر أوبالحجر علیھ 

  
  )٢٨٩(المادة 

  
 المال وجب على المدیرین ان رأس بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولیة المحدودة نصف إذا

یشترط لصدور قرار الحل توفر  حل الشركة وأمریعرضوا على الجمعیة العمومیة للشركاء 
  . اللازمة لتعدیل عقد الشركةالأغلبیة

 رأس یطلب الحل الشركاء الحائزون لربع أن المال، جاز رأس أرباع بلغت الخسارة ثلاثة وإذا
  .المال

  
  )٢٩٠(المادة 

  
 انحلال الشركة بقیده في السجل إشھار الأحوالفیما عدا شركات المحاصة، یجب في جمیع 

وفي صحیفتین محلیتین یومیتین تصدران باللغة العربیة ولا یحتج قبل الغیر بانحلال التجاري 
 الأحوال بحسب الإدارة رئیس مجلس أو وعلى مدیري الشركة إشھاره من تاریخ إلاالشركة 

  .الإجراءمتابعة تنفیذ ھذا 
  

  )٢٩١(المادة 
  

 إدارةھؤلاء قائمین على  بحل الشركة ومع ذلك یظل الإدارة مجلس أوتنتھي سلطة المدیرین 
 ھیئاتوتبقى .  یتم تعیین المصفىأن إلى الغیر في حكم المصفین إلىالشركة ویعتبرون بالنسبة 

تدخل في   التصفیة التي لاأعمالالشركة قائمة خلال مدة التصفیة وتقتصر سلطتھا على 
  .اختصاص المصفین

  
  )٢٩٣(المادة 

  
 نظامھا أوالمواد التالیة ما لم ینص في عقد الشركة  المبینة بالأحكامیتبع في تصفیة الشركة 

  . یتفق الشركاء على ذلك عند حل الشركةأوعلى طریقة التصفیة 



  )٢٩٤(المادة 
  

 العادیة التي تصدر بالأغلبیة الجمعیة العمومیة أو یعینھ الشركاء أكثر أویقوم بالتصفیة مصف 
  .بھا قرارات الشركة

م بینت المحكمة طریقة التصفیة وعینت المصفي وفي جمیع  كانت التصفیة بناء على حكفإذا
 الحجر علیھم أو بإعسارھم أو إفلاسھم بشھر أو عمل المصفي بوفاة الشركاء ینتھي لا الأحوال

  .ولو كان معینا من قبلھم
  

  )٢٩٥(المادة 
  

بشان  قرار الجمعیة العمومیة أو یشھر القرار الصادر بتعیینھ واتفاق الشركاء أنعلى المصفى 
  . الحكم الصادر بذلك في السجل التجاريأوطریقة التصفیة 

 في السجل الإشھار تاریخ من إلا بطریقة التصفیة أوولا یحتج قبل الغیر بتعیین المصفى 
  .التجاري

  . حددتھ المحكمةوإلا في وثیقة تعیینھ ددر یحجویكون للمصفي ا
  

  )٢٩٦(المادة 
  

 بجرد ما للشركة من الإدارة رئیس مجلس أو المدیرین یقوم المصفى فور تعیینھ وبالاتفاق مع
 أموال المصفى حساباتھم ویسلمونھ إلى یقدموا أن وما علیھا من التزامات وعلى ھؤلاء أموال

  .الشركة ودفاترھا ووثائقھا
  

  )٢٩٧(المادة 
  

رو  الشركة والتزاماتھا ومیزانیتھا یوقعھا مدیبأموال یحرر قائمة مفصلة أنیجب على المصفى 
  . التصفیةأعمال یمسك دفترا لقید أن وعلى المصفي إدارتھارئیس مجلس أو الشركة 

  
  )٢٩٨(المادة 

  
 الشركة وحقوقھا وان یستوفي مالھا أموال یقوم بجمیع ما یلزم للمحافظة على أنعلى المصفى 

ور قبل الغیر وان یودع المبالغ التي یقبضھا في احد المصارف لحساب الشركة تحت التصفیة ف
  .قبضھا

 التصفیة أعمال اقتضت ذلك إذا إلاومع ذلك لا یجوز لھ مطالبة الشركاء بالباقي من حصصھم 
  .وبشطر المساواة بینھم



  )٢٩٩(المادة 
  

 أمام التي تقتضیھا التصفیة وعلى وجھ الخصوص تمثیل الشركة الأعمالیقوم المصفي بجمیع 
 أي أو عقارات بالمزاد العلني أوھا منقولا القضاء والوفاء بما على الشركة من دیون وبیع مال

 البیع بطریقة معینة ومع ذلك لا إجراء ما لم ینص في وثیقة تعیین المصفى على أخرىطریقة 
 الجمعیة العمومیة أو من الشركاء بإذن إلایجوز للمصفى بیع موجودات الشركة جملة واحدة 

  .العادیة
  

  )٣٠٠(المادة 
  

 قام وإذا سابقة، أعمال لإتمام كانت لازمة إذا إلا جدیدة الاأعم یبدأ أنلا یجوز للمصفى 
 فإذا الأعمال عن ھذه أموالھ جمیع جدیدة لا تقتضیھا التصفیة كان مؤولا في بأعمالالمصفى 

  . بالتضامنمسئولینتعدد المصفون كانون 
  

  )٣٠١(المادة 
  

 جمیع الدائنین بكتب  جمیع الدیون التي على الشركة بمجرد حلھا، ویخطر المصفيآجالتسقط 
 الإخطار یحصل أنمسجلة بعلم الوصول بافتتاح التصفیة مع دعوتھم لتقدیم طلباتھم ویجوز 

 أو كان الدائنون غیر معلومین إذابالنشر في صحیفتین محلیتین یومیتین تصدران باللغة العربیة 
فیة مھلة  بالتصالإخطار یتضمن أن یجب الأحوالكانت مواطنھم غیر معلومة وفي جمیع 

  . لتقدیم طلباتھمالإخطار یوما من تاریخ وأربعینللدائنین لا تقل ھن خمسة 
  

  )٣٠٢(المادة 
  
 الشركة كافیة للوفاء بجمیع الدیون یقوم المصفى بالوفاء بنسبة ھذه الدیون أموال لم تكن إذا

دفع من  یتصفیة أعمال بحقوق الدائنین الممتازین وكل دین ینشا عن الاختلالوذلك مع عدم 
  .الأخرى على الدیون بالأولویة الشركة أموال

  
  )٣٠٣(المادة 

  
 دیونھم خزانة المحكمة، كما یجب ایداع مبالغ إیداع لم یقدم بعض الدائنین طلباتھم وجب إذا

 أو ھذه الدیون على ضمانات كافیة أصحاب حصل إذا إلاتكفي للوفاء بنصیب الدیون المتنازع 
  . یتم الفصل في المنازعة في الدیون المذكورةأن إلىلشركة  اأموال تقسیم تقرر تأجیل

  
  )٣٠٤(المادة 

  
 تمت بموافقتھم الاجماعیة ما لم ینص إذا إلا تعدد المصفون فر تكون تصرفاتھم صحیحة إذا

 من تاریخ شھره في إلىیحتج بھذا الشرط على الغیر  على خلاف ذلك في وثیقة تعیینھم، ولا
  .السجل التجاري



  )٣٠٥(المادة 
  

 ل لم تحدد جاز لكفإذا تعیینھ مھمتھ في المدة المحددة لذلك في وثیقة إنھاءیجب على المصفى 
  . المحكمة لتعیین مدة التصفیةإلى الأمر یرفع أنشریك 

 بعد الأحوال الجمعیة العمومیة بحسب أو بقرار من الشركاء إلا ھذه المدة إطالةولا یجوز 
 التصفیة في موعدھا إتمامت دون ال التي حالأسباببین فیھ الاطلاع على تقریر من المصفى ی

  . منھابإذن إلا إطالتھا كانت مدة التصفیة معینة من المحكمة فلا یجوز فإذا
  

  )٣٠٦(المادة 
  

 أعمال حسابا مؤقتا عن أشھر الجمعیة العمومیة كل ستة أو الشركاء إلى یقدم أنعلى المصفى 
  .بیانات عن حالة التصفیةأو  الشركاء من معلومات  یدلي بما یطلبھأنالتصفیة، وعلیھ 

  
  )٣٠٧(المادة 

  
 أعمال حسابا مؤقتا عن أشھر الجمعیة العمومیة كل ستة أو الشركاء إلى یقدم أنعلى المصفى 

  .بیانات عن حالة التصفیةأو  یدلي بما یطلبھ الشركاء من معلومات أنالتصفیة، وعلیھ 
  

  )٣٠٨(المادة 
  

 ما على الشركة من دیون أداء على الشركاء وذلك بعد التصفیةة الناتجة عن  الشركأموالتقسم 
  . المالرأسویحصل كل شریك عند القسمة على مبلغ یعادل الحصة التي قدمھا من 

  . الشركة بین الشركاء بنسبة نصیب كل منھم في الربحأموالویقسم الباقي من 
  

  )٣٠٩(المادة 
  
 وزعت الخسارة بینھم بأكملھالوفاء بحصص الشركاء  الشركة لأموال لم یكلف صافي إذا

  .بحسب النسبة المقررة لتوزیع الخسائر
  

  )٣١٠(المادة 
  

الجمعیة العمومیة أو  الشركاء إلى یقدم عند انتھاء التصفیة حسابا ختامیا أنیجب على المصفى 
  . بالتصدیق على الحساب الختاميالأعمال التصفیة وتنتھي ھذه أعمالعن 

 انتھاء التصفیة في السجل التجاري ولا یحتج على الغیر بانتھاء التصفیة إشھارمصفى وعلى ال
 ویطلب المصفي بعد انتھاء التصفیة شطب قید الشركة من السجل الإشھار من تاریخ إلا

  .التجاري



  )٣١١(المادة 
  

ض ة التصفیة كما یسأل عن تعوید تدبیر شؤونھا خلال مأساء إذایسأل المصفى قبل الشركة 
  .أخطائھالضرر الذي یلحق الغیر بسبب 

  
  )٣١٢(المادة 

  
 یشتمل أن حكم بعزل المصفي یجب أویكون عزل المصفي بالكیفیة التي عین بھا وكل قرارا 

 إلاویشھر عزل المصفي في السجل التجاري ولا یحتج بھ قبل الغیر . على تعیین من یحل محلھ
  . الشھرإجراءمن تاریخ 

  
  )٣١٣(المادة 

  
 الحكومات إحدى أو بالاتفاقات الخاصة المعقودة بین الحكومة الاتحادیة الإخلالدم مع ع

 التي تزاول نشاطھا الأجنبیة ھذا القانون على الشركات أحكامالمحلیة وبعض الشركات تسرى 
  . الشركاتبتأسیس المتعلقة الأحكام عد إدارتھا تتخذ فیھا مركز أوالرئیسي في الدولة 

  
  )٣١٤(المادة 

  
 التي یرخص لھا بمزاولة نشاطھا في المناطق الحرة في الدولة لا الأجنبیةاستثناء الشركات ب

 فروعا لھا أو تنشئ مكاتب أن أو تزاول نشاطھا الرئیسي في الدولة أن الأجنبیةیجوز للشركات 
 الإمارة یصدر لھا ترخیص بذلك من الوزارة بعد موافقة السلطة المختصة في أن بعد إلا

، ویحدد الترخیص الصادر النشاط المرخص للشركة بمزاولتھ ویشترط لمنح الترخیص المعنیة
 تكون لھا أن كان الوكیل شركة فیجب فإذا یكون للشركة ویكیل من مواطني الدولة أنالمذكور 

  .جنسیة الدولة وجمیع الشركاء فیھا من المواطنین
لخدمات اللازمة للشركة دون تحمل وتقتصر التزامات الوكیل تجاه الشركة والغیر على تقدیم ا

 أو مكتبھا في الدولة أو نشاط فرع الشركة أو التزامات مالیة تتعلق بأعمال أو مسؤولیة أیة
  .الخارج

 أن الفقرة السابقة لأحكام في الدولة وفقا بالعمل التي یرخص لھ الأجنبیةولا یجوز للشركات 
 إجراءات بالوزارة ویصدر بتعیین الأجنبیةت  في الدولة قبل قیدھا في سجل الشركاأعمالھا تبدأ

 في الأجنبیة حسابات و میزانیات فروع الشركات إعداد القید في السجل المذكور وضوابط
  .الدولة قرار من الوزیر

 في الدولة موطنا لھا بالنسبة لنشاطھا داخل الدولة الأجنبیة فرع الشركة أوویعتبر مكتب 
  . القوانین المعمول بھا في الدولةلأحكامویخضع النشاط الذي یباشر 



  )٣١٥(المادة 
  

 تباشر أن فروعھا المنصوص علیھا في المادة السابقة أو مكاتبھا أو الأجنبیةلا یجوز للشركات 
  . بعد قیدھا في السجل التجاريإلانشاطھا في الدولة 

 مراجع  والخسائر وان یكون لھاللأرباح تكون لھا میزانیة مستقلة وحساب مستقل أنویجب 
  .حسابات

  
  )٣١٦(المادة 

  
 الإجراءات الفرع التابع لھا نشاطھ في الدولة قبل اتخاذ أو الكتب أو الأجنبیة زاولت الشركة إذا

 عنھ مسئولین الذین باشروا ھذا النشاط الأشخاصالمنصوص علیھا في المواد السابقة كان 
  .شخصیا وعلى وجھ التضامن

  
  )٣١٧(المادة 

  
 وعدم العذر  الشرعي متى انقضت خمس سنوات الدعاوى التي تنشا قبل كارالإنلا تسمع عند 

 مجلس أعضاء أو التصفیة وكذلك الدعاوي التي تنشا قبل مدیري الشركة أعمالالمصفي بسبب 
 وظائفھم وذلك ما لم ینص القانون أعمال مراجعي الحسابات بسبب أو مجلس الرقابة أو الإدارة

  .دعوىعلى مدة اقصر لعدم سماع ال
 ومن تاریخ وقوع الأولى التصفیة في الحالة إشھار حساب المدة المذكورة من تاریخ ویبدأ

  .الفصل الموجب للمسؤولیة في الحالة الثانیة
  

  )٣١٨(المادة 
  

 المساھمة وشركات شركاتللوزارة والسلطة المختصة وبالتنسیق المشترك بینھما حق مراقبة 
 في أو المنصوص علیھا في ھذا القانون الأحكامھا بتنفیذ  للتحقیق من قیامبالأسھمالتوصیة 

 على الشركة التفتیش أكثر أو منفردین في أي وقت بواسطة مندوب أونظام الشركة ولھما معا 
  . من المدیرینأو الإدارةتراه من بیانات مجلس  وفحص حساباتھا وطلب ما
 باشرت أو إنشاؤھا تم ذاإ السلطة المختصة طلب حل الشركة أوویجوز لكل من الوزارة 

 ھذا القانون وتختص المحكمة المدنیة المختصة بالفصل في ھذا لأحكامنشاطھا بالمخالفة 
  .الطلب



  )٣١٩(المادة 
  

 یطلبوا من إن في شركات المساھمة الأقلى ل المال عرأسیجوز للشركاء الحائزین على ربع 
 مراجعي أو الإدارة مجلس اءأعض إلى على الشركة فیما ینسب بالتفتیش الأمرالوزارة 

 الأساسي النظام أو واجباتھم التي یقرھا ھذا القانون أداءالحسابات من مخالفات جسیمة في 
  . ما یرجح وقوع ھذه المخالفاتالأسبابللشركة متى وجد من 

 الجدیة الأسباب لدى الطلبین من أن التي یستفاد منھا الأدلة یكون الطلب مشتملا على أنویجب 
  . والتشھیرالإساءة لم یتقدموا لمجرد وإنھم الإجراءاترر اتخاذ ھذه ما یب

 أن إلىعة د التي یملكونھا وان تظل موالأسھمع مع الطلب المقدم من الشركاء د توأنكما یجب 
 وأعضاء الطالبین أقوالیتم الفصل فیھ وللوزارة بعد التشاور مع السلطة المختصة سماع 

 الشركة أعمال تأمر بالتفتیش على أنات في جلسة سریة  ومراجعي الحسابالإدارةمجلس 
  . على نفقة طالبي التفتیشأكثر أوودفاترھا وان تندب لھذا الغرض خبیرا 

  
  )٣٢٠(المادة 

  
 یطلعوا المكلفین بالتفتیش على ما یطلبونھ من أن الشركة وموظفیھا إدارة مجلس أعضاءعلى 

  . اللازمةوالإیضاحات لھم المعلومات  وان یقدمواوأوراقھادفاتر الشركة ووثائقھا 
  

  )٣٢١(المادة 
  
 مراجعي الحسابات أو الإدارة مجلس أعضاء إلى ما نسبھ طالبو التفتیش أن تبین للوزارة إذا

 بنشر نتیجة التفتیش في احدي الصحف المحلیة الیومیة التي تأمر  أنغیر صحیح جاز لھا 
 إذا بمسؤولیتھم عن التعویض إخلالنفقاتھ دون  طالبي التفتیش بوإلزامتصدر باللغة العربیة 

  .كان لھ محل
 تبین للوزارة السلطة المختصة باتخاذ التدابیر العاجلة وبدعوة الجمعیة العمومیة على وإذا

 لا تقل أن اجتماعھا في ھذه الحالة مندوب عن الوزارة یختاره الوزیر على ویرأسالفور 
  .درجتھ عن وكیل وزارة مساعد

 ورفع دعوى المسؤولیة علیھم ویكون الإدارة مجلس أعضاء تقرر عزل أن العمومیةوللجمعیة 
 یستبعد من أن المال بعد رأسقراراھا صحیحا متى وافق علیھ الشركاء الحائزون لنصف 

 تطلب تغییر مراجعي أن المجلس كما یجوز لھا أعضاء عزلھ من أمرنصیب من ینظر في 
  .ھمالحسابات ورفع دعوى المسؤولیة علی



  )٣٢٢(المادة 
  

تقل عن ثلاثة   یعاقب بالحبس مدة لاآخر بأیة عقوبة اشد ینص علیھا قانون الإخلالمع عدم 
 أو درھم ألفتجاوز مائة   درھم ولاآلافتتجاوز سنتین وبغرامة لا تقل عن عشرة   ولاأشھر
  . ھاتین العقوبتینبإحدى

 السندات أو الأسھمشرات الاكتتاب في  في نأو في نظامھا أوكل من اثبت عمدا في عقد الشركة 
 ھذا القانون وكذلك كل من لأحكام مخالفة أو في غیر ذلك من وثائق الشركات بیانات كاذبة أو

  . وزعھا مع علمھ بذلكأووثائق وقع ھذه ال
 سندات لحساب شركة ذات أو أسھم الجمھور للاكتتاب في إلى مدیر وجھ الدعوة أوكل مؤسس 

  . لحساب الشركةالأوراقل من عرض ھذه مسؤولیة محدودة وك
  . من قیمتھا الحقیقیةبأكثركل من قوم بسوء قصد الحصص العینیة المقدمة من الشركاء 

 فوائد على خلاف أو إرباحا على غیرھم أو وزع على الشركاء إدارة عضو مجلس أوكل مدیر 
 صدق على ھذا  نظامھا وكذلك كل مراجع حساباتأو عقد الشركة أو ھذا القانون أحكام

  .التوزیع مع علمھ بالمخالفة
 في حساب أو مصف ذكر عمدا بیانات كاذبة في المیزانیة أو إدارة عضو مجلس أوكل مدیر 
 حقیقة إخفاء في ھذه الوثائق بقصد جوھریة اغفل عن عمد ذكر وقائع أو والخسائر الأرباح

  .المركز المالي للشركة
 عمدا وقائع جوھریة اخفي أوب عن نتیجة مراجعتھ كل مراجع حسابات تعمد وضع تقریر كاذ

 أوخبیر أو  مستشار أوعضو مجلس رقابة أو  إدارة مجلس عضو أوفي ھذا التقریر كل مدیر 
 بالتفتیش على الشركة إلیھ مستخدم لدیھ وكل شخص یعھد أو معاون لھ أومراجع حسابات 

 لجلب نفع خاص الأسرارھذه  یستغل أو الشركة إسراریفشي ما یحصل علیھ بحكم عملھ من 
  . لغیرهأولھ 

 السلطة المختصة للتفتیش على الشركة یثبت عمدا فیما أوكل شخص معین من قبل الوزارة 
 یغفل عمدا ذكر وقائع جوھریة في ھذه آویعده من تقاریر عن نتیجة التفتیش وقائع كاذبة 

  . تؤثر في نتیجة التفتیشأنالتقاریر من شانھا 



  )٣٢٣(المادة 
  

 ألاف بغرامة لا تقل عن عشرة یعاقب آخر ینص علیھا قانون د عقوبة اشبأیة الإخلالمع عدم 
  . درھم ألفتجاوز مائة  درھم ولا

  . على خلاف القواعد المقررة في ھذا القانونالأسھمكل من یتصرف في 
لى  یعرضھا للتداول عأو سندات أوشھادات مؤقتة أو  اكتتاب إیصالات أو أسھماكل من یصدر 

  . ھذا القانونأحكامخلاف 
 یعین مراجعا للحسابات فیھا وكل من أو شركة مساھمة إدارةكل من یعین عضوا بمجلس 

 الحظر المقررة في ھذا القانون أحكاملى خلاف ع قرض منھا وذلك أویحصل على ضمان 
  . في شركة تقع فیھا مخالفة من ھذه المخالفاتإدارةوكل رئیس مجلس 

حكام المقررة في شان نسبة مساھمة مواطني الدولة في رأس مال كل شركة تخالف الأ
  .الشركات أو نسبة المواطنین في مجالس إدارتھا وكل مدیر أو رئیس مجلس إدارة فیھا

كل من یمتنع عمدا عن تمكین مراجعي الحسابات أو الأشخاص المكلفین من قبل الوزارة أو 
ة من الاطلاع على دفاترھا ووثائقھا أو یمتنع السلطة المحلیة المختصة بالتفتیش على الشرك
  .عن تقدیم المعلومات والإیضاحات اللازمة لھم

كل شركة تخالف أحكام ھذا القانون أو أحكام القرارات التي تصدر تنفیذا لھ وكذلك كل مؤسس 
  .أو مدیر أو عضو مجلس إدارة فیھا



  )٣٢٤(المادة 
  

صوص عنھا في ھذا الباب والتي ترتكبھا الشركة توجھ المسؤولیة الجنائیة عن المخالفات الن
  .إلى من یمثل الشركة قانونا

  
  )٣٢٥(المادة 

  
  .١٩٨٨ لسنة ١٣بموجب القانون رقم ) ٣٢٥(تم إلغاء ھذه المادة 

  
  )٣٢٦(المادة 

  
یصدر الوزیر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفیذ ھذا القانون بعد التنسیق مع السلطات المختصة 

  .تفي الإمارا
  

  )٣٢٧(المادة 
  

یكون للموظفین المكلفین من قبل الوزیر أو السلطة المختصة بحسب الأحوال صفة الضبطیة 
القضائیة في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفیذا لھ، 

لمسئولین في ویكون لھم حق الاطلاع على جمیع سجلات الشركة ودفاترھا ووثائقھا وعلى ا
  .الشركة المذكورین البیانات والمعلومات والوثائق التي یطلبونھا لأداء عملھم

  
  )٣٢٨(المادة 

  
  .یلغى كل حكم یخالف أحكام ھذا القانون

  
  )٣٢٩(المادة 

  
   .١٩٨٥ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ اعتبارا من أول ینایر 


